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  الإهداء
  
  

و لا يسعنني في هذا المقـام  و فـي هـذه             ,              الحمد الله الذي وفقنا لإعداد هذا العمل        
لكريمين اللـذان   المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر الخالص من صميم أعماق القلب إلى الوالدين ا             

دون ,سهرا على سهري و تعبا لتعبي و فرحا بفرحي للإتمام هذا ا لبحث راجيا االله لأن يحفظهما                  
بن نـاجي شـريف و ذلـك عـن النـصائح و             .أن أنسى تقديم الشكر الجزيل للأستاذ المشرف د       

ائمـا معنـا    الإرشادات القيمة والمفيدة التي كان يقدمها لنا في كل وقت والذي وجدناه حاضرا و ق              
ولا أنسى شكر كل الزملاء الذين ساهموا بطريقة أو أخرى في إعـداد             ،  ساعيا لتوجيهنا للأفضل    

 .هذا البحث
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

   :ملا حظة هامة
  

 و  1990 أفريـل    14 المؤرخ فـي     10-90 القانون رقم    إطار في   إعداده هذا البحث تم     إن       
 فبراير  27 المؤرخ في    01 – 01 و المتمم بموجب الأمر      المتضمن قانون النقد و القرض المعدل     

 الذي طرأ بموجـب     الأخير تلغى أحكام  هذا القانون الذي لم يعد ساريا بعد التعديل             أن قبل   2001
الجريـدة  و الذي نـشر ب     يتعلق بالنقد و القرض        2003 أوت   26 المؤرخ في    11-03 رقم   الأمر

  .2003 أوت 27 بتاريخ 52الرسمية عدد 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        : المقدمة 
          يظهر من عّدة دراسات التي تعّرضت لتحليل مختلف الجوانـب الاقتـصادية بمختلـف              
أنظمتها  أن الاستقرار الاجتماعي عادة ما يتّرجم من خلال توفر الرّفاهية و النمّـو الاقتـصادي                 

 الملائم الذي تنجز فيه مختلف العمّليات الساعية لتحقيق هـذا           كما أن توفّير المنّاخ القانوني    ,للدولة
لاسيّما أن العالم يشهد منذ بعض السنوات جمّلة من التغيـرات           ,الهدف أمر ضروري لا غنّى عنه     

حيث برزت إيديولوجية اقتصادية جديـدة      ,أثرت في اقتصاديات الدول بشكل مباشر أو غير مباشر        
لم تعهـدها   , الإقليمية ذات القوة الاقتصادية      التكتلاتيدة لتحقيق   تتميز بالتفتح و ظهور أساليب جد     

الدول النامية بسبب سياساتها المنطوية على الداخل عادة والتي تفطنت إليها مؤخرا سـاعية إلـى                
فكان من بين الوسائل التي اعتمدتها  هذه الدول للخروج من الأزمات الناتجة عـن               .وضع حد لها    

قيق التأقلم مع الأوضاع الجديدة هو إعادة النظر في منظومتها القانونيـة و             سياساتها السابقة و تح   
  .إعادة النظر في أشكال تدخل الدولة في الاقتصاد



حيث بدأت منذ بعـض الـسنوات       ,        ولم تكن بلادنا لتبقى بعيدًا عن هذه التحولات العالمية          
فلقد كانت البداية بإصـدار  .  قتصاد بمحاولة إصلاح شاملة تمس مختلف القطاعات الحيوية في الا     

جملة من النصوص القانونية و التي تمهّد لدخول الجزائر إلـى اقتـصاد الـسوق مـن جهـة و                    
 : المثال من هذه النصوصسبيل و نذكر على , المؤسسات المالية الدولية من جهة أخرىضغوطات

الذي حـاول   ,ض المتعلق بنظام البنوك و القر     1986 أوت   19 المؤرخ في    12-86قانون   •
التركيز على الوظائف الأساسية للبنوك من خلال إبراز دورها  فـي تجميـع المـدخرات و                 

 لمـسايرة الإصـلاحات التـي مـست         06-88و الذي تم تعديله بموجب  بالقانون        ,توظيفها  
  .المؤسسة العمومية الاقتصادية

  .01-88صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية رقم  •
 المتضمن قانون النقد والقرض والـذي       1990أفريل   14 المؤرخ في    10-90القانون رقم    •

 .أحدث تغيّرات جذرّية في المجال المصرفي محدثا بذلك القطيعة مع ما كان سائدا من قبل

  
 والذي وضع تسهيلات وامتيـازات عديـدة لجلـب          12-93صدور قانون الاستثمار رقم      •

  .المستثمرين الخواص و الأجانب
إلى غير ذلك من النصوص التي كان هدفها وضع حّدٍ لسياسات تبيّن عجزها و تمهيـد الطريـق                  

  .لانتقال الدولة من اقتصاد منكمش إلى عهد جديد يخضع إلى مبدأ العرض و الطلب
      و لا يخفى على أحد مكانة القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي و لاسيّما في هذه المرحلة                

  : كونه
إحدى المصادر الرئيسية لتمويل الاقتصاد من خلال دوره التحكمـى فـي سياسـة              يمثّل   •

  .القروض و توجيهها
  .  يعّد الضامن الأساسي لتوفّير السيولة أي النقد والتأثير على عرضه وبالتالي في التضخم •
  .  يسّهل المبادلات بمختلف أنواعها من خلال توفّير و تسيّير وسائل الدفع •

 من أن يجد الاهتمام بهذا القطاع الحساس مكانته و موقعـه ضـمن الإصـلاحات                نظرا لذلك لابّد  
لاسيّما إذا علمنا أن معظم الأزمات الاقتصادية  التي قد تعرفها الدول  غالبا ما يرجع سببها إلـى                   



 , (1) وهذا ما يقتضي توفير التنظيم المحكم و الرقابة على هذا القطاع             ،عدم الاستقرار المالي لها   
 أن النشاط المصرفي لم يكن ليخّص أصحاب الاختصاص فحسب وإنّمـا كـلّ الاقتـصاد                بارباعت

بمختلف جوانبه ومظاهره دون أن ننسى أن الأنشطة المصرفية تعّد من بين الأنشطة التي تمتـاز                
 .بالصبغة الدولية بالدرجة الأولى

  
اصا لهذا القطاع وأنشطته منذ    وعيًا منه بذلك فإن المشّرع الجزائري قد منح اهتماما خ        
 بإصداره نظام البنوك و القرض المعدل والمتمم إلا أن هذا القانون لم يحظى بالنجاح 1986

عدم قدرة البنوك التأقلم مع و آنذاك ةوالإيديولوجية السائدالمنتظر بسبب النهج الاقتصادي المطبق 
  ية التسعينياتإلا أنه في بدا،  نتيجة تدهورها المالي القائمةالمعطيات

  
  
  .14 ص1997مارس .صندوق النقد الدولي,مجلة التمويل والتنمية ,سلامة النظام المالي,ستا نلي فيشر.1
  
  

لم يعّد هناك خيّار أخر سوى إعادة النظر في المنظومة المصرفية بشكل جذري بسبب الضغوطات               
قانون جديد أحدث ثـورة مـن       وانتهى الأمر إلى إصدار     ,التي مارستها المؤسسات المالية الدولية    

 محدثا هيئـات جديـدة علـى        10-90خلال الجديد الذي أدخله ألا وهو قانون النقد و القرض               
مستوى أهم و أوّل مؤسسة مالية في البلاد و المتمثلة في البنك المركزي الجزائري و بصلاحيات                

 المختصين إلى القول بأن هذا      الأمر الذي دفع بعض   ,(1)جديدة لم تعهدها الإدارات السابقة في البلاد      
  : النص يعتبر أوّل نص ليبرالي صريح في الجزائر

  
« .. Il a fallu attendre la loi 90-10 pour que le contour doctrinal des réformes   

économiques qui s'apparente à la doctrine économique libérale se dessine    
           Plus clairement… » (2). 

  



وهذا في الحقيقة يعّد اعترافا بدور هذه المؤسسة وضرورة استرجاعها لمكانتها الحقيقية مثلما هـو               
 .في معظم الدول المتقدمة

  
      إلا أنه أهم ما يجلب الانتباه عند قراءة هذا القانون هو تلك الهيئة التي سّماها بمجلس النقـد                  

وحتـى  ,ية كونها  تشرف على القطاع المصرفي في الجزائر        والقرض والتي وصفّها بالسلطة النقد    
هذه النقطة بالذات تعّد من بين      ,تستطيع القيام بهذه المهمّة فقد خصّها بصلاحيات ذات طابع تنظيمي         

و باعتبار أن هذه الهيئة     . و التي ثارت بشأنها عدّة أراء بين مؤيد و معارض          10-90أهم جديد ق    
و أمام نقـص    ,ستثناء بعض المقالات العامة التي نشرت هنا و هناك          لم تحظى بالدراسة الواسعة با    

المراجع الملحوظ قد دفعنا إلى خوض دراسة هذه الهيئة محاولين إبراز بعـض الـضوء عليهـا                 
وذلك من خلال طرح الإشكالية العامة لهـذا        ,ومحاولة متواضعة لتقييم نشاطها خلال مدة تواجدها      

  : و المتمثلة في البحث
  
  
  .…جمعية البنكيّين,اللّجنة المصرفية, مجلس النقد و القرضمثل.1

2 . .Ilman ,MC, vice gouverneur de la banque d'Algérie ,revue Etudes,Banque      
d’Algérie,nov1990,n°1 p24.   

  
  

  - 
 
و  في الـساحة الماليـة       ها دور ماهي هاته الهيئة المستحدثة بموجب قانون النقد و القرض و            ما   -

 .مع محاولة  تقييم عملها خلال كل هذه المدة   ؟,المصرفية وكيف لها أن تتدخل لتنظيم القطاع 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  : مجلس النقد و القرض هيئة تصدر قرارا ت ذات طابع تنظيمي: الباب الأول 



  
  

   لا يخفى بأن النشاط المصرفي أو البنكي  يتميّز عن غيره من الأنظمة التجارية الأخرى بحكم أهمية هذا القطاع                        
تطلب ضرورة إخضاعه إلى قواعد صارمة      الأمر الذي ي  , و مساهمته بطريقة مباشرة في الانتعاش و الاستقرار الاقتصادي        

  .يسير عليها تجنبا لأي خطر محتمل قد يترتب عنه كارثة اقتصادية واجتماعية 
لمثل هذا قامت عدّة دول  و منها الجزائر بتوجيه اهتماما خاصا لهذا القطاع الحساس الذي لا غنى عنه في الحيـاة                            

و هنا  . ة و السلطات العمومية إلى إيجاد وسيلة لتأطير هذا القطاع و عمله             وهذا ما دفع الدول   ,الاقتصادية و الاجتماعية  
و لكن في نفس الوقت نجد أن في كـل          . نلمس وجود الاختلاف بين الدول حول النظام و الأساس المعتمد للتأطير            

 و هذا طبعا من أجل      .الدول توجد هيئات مكلفة بالتنظيم و وضع القواعد التي يسير عليها هذا القطاع و كذا رقابته                 
تحقيق الحماية الكافية للاقتصاد من أي اضطرابات محتملة بسبب خلل القطاع من جهة و من جهة أخـرى حمايـة                    

  .مصالح الزبائن و المؤسسات ذاتها 
يتصرف مجلـس النقـد و      "  قد نصت في فقرتها الثانية على        90-10 من ق    19بالنسبة للجزائر نجد أن المادة                 

أما المـادة   ،  (1)" رض كمجلس إدارة البنك المركزي و كسلطة إدارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية و مصرفية                الق
  .من نفس القانون فهي تتحدث عن صلاحية المجلس بإصدار الأنظمة 45/1

الـصة للـسلطة    فالدارس في العلوم القانونية يعلم بأن السلطة التنظيمية هي صلاحية خ       ,انتباهنا       و هذا ما لفت     
  التنفيذية و بالضبط إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة فهي

   
  
 
      المعدل والمتمم 2001.02.27 المؤرخ في 01-01 من الأمر 2لقد ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة  .1

    .2001.02.28 بتاريخ 14رقم . ج ر,لقانون النقد والقرض    
  
  
 
  ) .1(ت التقليدية الممنوحة للإدارة المركزية سلطة تدخل في إطار الصلاحيا  
كذا كيفية إعداد القرارات    ما يدفعنا إلى طرح السؤال حول أساس منح هذا الامتياز لمجلس النقد و القرض و و هو 

  . بغرض الإحاطة أكثر بهذه الهيئة,من طرف هذه الهيئة و رقابتها ؟ 
  



  .صلاحياته  ل ذلك معرفة المجلس أكثر من خلال تنظيمه و الإجابة عن هذا السؤال تتطلب قب      إلا أن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أصـلا هـي     ةالأنظمرإصدا نجد أن صلاحية     152 م 1976 و دستور    11 م   1963فبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة       .1
  .116و .89  م– 1989صلاحية خاصة برئيس الجمهورية و تطورت ليشارك فيها رئيس الحكومة منذ دستور 

  
  

   :مجـلس النـقـد و الـقـرض سلطة نقدية:  الفـصـل الأول 
  
  



 أعطى له وصف السلطة النقدية و الذي يتمثل في مجلـس            جهازا جديدا           لقد أحدث قانون النقد و القرض       
ص المادة   جاء في ن   ثحي,  يشكل في نفس الوقت إحدى الهيئات الرئيسية المشكّلة للبنك المركزي          والقرض الذي النقد  

                                                                         :إليه على من القانون المشار 19
  .مراقبانيقوم بتسّيير البنك المركزي و إدارته و مراقبته محافظ يعاونه ثلاث نواب و مجلس النقد و القرض و      " 

تصدر تنظيمـات نقديـة و      س إدارة البنك المركزي و كسلطة إدارية         يتصرف مجلس النقد و القرض كمجل
  " .مالية و مصرفية 

ته الثانيـة حيـث   ماد   في 90-10 المعدل و المتمم للقانون 01-01     إلا أنه تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر رقم 
  :كالأتي محررة 19أصبحت المادة 

و مجلس  ثلاثة نواب محافظ   يساعده محافظالتّوالي ي و إدارته و مراقبته على يتولى تسيّير البنك المركز           " 
  ".إدارة ومراقبين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :  تنظيم مجلس النقد والقرض: المبحث الأول 
  



 "  Collège" من الأعضاء   يبدو جلّيا من المادة المشار إليها أن المجلس يعّد هيئة إدارية منّظمة في شكل مجموعة      
  ) .1(كما أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية 

  

   : التشكيلة البشرية للمجلس و مراحل تطورها  –1    المطلب 
  

معلومات حول صفة    إلا أنها لم تعطي أي  90-10 من القانون 32 لقد نصت على تشكيلة المجلس المادة        
 في مادته العاشرة المعّدل والمتمم 01-01للأمر    الشيء بالنسبة الأعضاء باستثناء المحافظ و نوابه الثلاث و نفس

 " ةموجود منذ نشأة البنك المركزي بصفته مجلس الإدارة و تحت تسمي  باعتبار أن المجلس كان   . 90-10لقانون 
 منحه بعد "مجلس النقد و القرض "  الذي أعطاه تسمية أخرى 90-10إلى غاية صدور قانون ) 2" (مجلس الإدارة

قد مرّ بعدّة ) مجلس الإدارة (     فإن هذا المجلس ) 3(الصلاحيات التي كان يمارسها المجلس الوطني للقرض سابقا 
سواء من حيث تشكيلته أو كيفية تعيّين أعضاءه أو حتى   مة البنك المركزي و ذلك نظمراحل مسايرا تطور أ

  : مراحلتجزئتها إلى ثلاثة   هذه المرحلة يمكن . صلاحياته 
  .90-10 تاريخ إنشاء البنك المركزي الجزائري إلى صدور القانون 1962من            .  

  .90-10 صدور قانون النقد و القرض             .

  .90-10 المعدل و المتمم لقانون  01-01 بعد صدور الأمر             .
  

 
1 . Zouaimia .R. « Le régime de l'investissement international en Algérie ».                         

Revue des sciences juridiques, économiques et politiques (R.S.J.E.P), n°03, 1991. P411..             
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   90-10  : إلى ما قبل صدور القانون1962 من :حلة الأولى   المر–1 –1
  



 أعتبر فيها مؤسسة عمومية وطنية       الذي 1962        خلال هذه المرحلة و التي بدأت منذ نشأة البنك المركزي في            
المركزي  البنك   كان) 2( 86-12 المعدل و المتمم لقانون      88-06 و مؤسسة عمومية اقتصادية بصدور القانون رقم         ,)1(

  ).3( المراقبين ,الإدارة مجلس ,المحافظ ,رئيسيةيقوم على ثلاث هيئات 
         هذا المجلس في حقيقة الأمر لعّب دور جّد هام منذ السنّوات الأولى من الاستقلال لاسيما من حيث تموّيـل                   

) 4 (1971 المالي عامة حتى سـنة       القطاع الاشتراكي كونه كان الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرارات في القطاع المصرفي و           
خلال هذه المـدة كـان      .بصفة مباشرة الصلاحيات التي كانت معهودة أصلا للمجلس          أين أصبح وزير المالية يمارس    

قد  62-144 القانون رقم عضوا مع العلم أن 12مجلس إدارة البنك المركزي يتضمن تشكيلة بشرية وصلت إلى حوالي 
ابتداء من المحافظ الذي يساعده في مهامه المـدير العـام و كـذا عـدّة                , ) 5(وا   عض 20سمح بحد أقصى يصل إلى      

مستشارين مختارين بسبب كفاءتهم و وظائفهم في الإدارات العمومية و الاقتصادية و المالية للدولة و كـذا أعـضاء                   
 .ن هيئات العمل و الموظفين  إضافة إلى ممثلين ع…الزراعة , الصناعة , ينتمون إلى مختلف القطاعات لاسيما التجارة 

 تعينّهما بمرسوم رئاسي بعد اقتراح من وزير المالية و العام يتم المدير  ومن المحافظكما تجدر الإشارة إلى أن كلاً   
  لكن بالنسبة للمدير العام يكون بعد اقتراح من المحافظ مدعّمًا

  
 

1 .art 1 de la loi 62-144 du 13.12.62 portant création de la B.C.A et fixant ses statuts J.O. du     
    28.12.1962  

  .المتضمن نظام النقود و البنوك .  86–12 ق15 و كذا  م 
   . 88-01 و هذا حتى يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية و ظهور ق88-06 من القانون 1 فقرة 2 م.  2 
  .إليه المشار 62-144 قانون من ال8م .  3 
  القرضتنظيم مؤسسات المتضمن .1971 جوان 30 المؤرخ في 71-47صدر   الأمرحيث .  4 

Portant réaménagement des institutions du crédit,j.o. du   06.7. 1971 n°55 p 734 Ord 71-47  
           Zerguine.R. « Le régime des banques en Algérie », thèse de doctorat, faculté .:انظر في هذا 

d’Alger 1974.p 139.   
   
 5. Art 19 loi   62-144.et Zerguine(R ),op. cité ,p 29,103  

  
  ).1(بموافقة الوزير المكّلف بالمالية مع العلم أن القانون لم يحدد المدة الزمنية لولايتهم في تلك المناصب 

لمشار إليه أنه يتم تعيينهم بقرار رئاسي بعد         ا 144-62لقانون   من ا  20 أما بالنسبة للمستشارين فقد أشارت المادة       
   .للتجديداقتراح من الوزراء التابعين لهم سلمّيا و مدّة عضويتهم محددة بثلاث سنوات قابلة 

  



   :90-10    بعد صدور القانون:المرحلة الثانية .2.1 
  

 الجزائري و المالي عامة بسبب التوّجه              تتميّز هذه المرحلة بتغيّرات و إعادة هيكلة جذرية مسّت القطاع المصرفي          
الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الدولة و الذي كان يتطلب إحداث إصلاحات عديدة في كل القطاعات و من أهمّها                  

الذي هو  " مجلس النقد و القرض     " هذا القطاع بحيث تم إنشاء هيئة جديدة تعرف بالسلطة النقدية و أعطي لها تسمية               
بحيث عرف هذا المجلس تغيرات أخرى مست عـدد         ,  مجلس إدارة البنك المركزي و ليس هذا فقط          في نفس الوقت  

 من هذا القـانون و هـي        32فمن حيث التشكيلة البشرية الجديدة للمجلس فلقد حددتها المادة           .أعضاءه و صفاتهم    
  : تتكون من 

  .محافظ البنك المركزي رئيسا للمجلس      . 
  .افظالمحثلاثة نواب      . 

ثلاث موظفين دائمين ذات كفاءة عالية في الشؤون الاقتصادية و المالية وثلاث أعضاء مستخلفين تابعين لنفس      .  
الإدارات التي ينتمي إليها الموظفين السامين الدائمين في حالة غياب أحدهم أو عدم قدرته على ممارسة مهامه لسبب 

   .معين
  البنك:  و هما أخربتينهو يرأس إضافة إلى المجلس هيئتين بالنسبة للمحافظ ف -        أ 

  ينه بموجب مرسوم رئاسي لمدة ستة سنّوا ت يو يتم تع ,) 2(   المركزي و اللجنة المصرفية
  
  

.1 .Art 9 et 15 de l’a loi 62-144 .op. Cité 
-  décret n° 62-150 et 62-151 du 28.12.1962 portant nomination du gouverneur et Directeur général 

de la banque d’Algérie.  J.O. du  04.01.1963.     
  .10-90 ق  1/144م  . 2 
  

  ) .1(قابلة للتجديد مرّة واحدة 
حيث أحدث هذا الأخير هذا المنصب بدلا من         ،   90-10أما فيما يتعلق بنواب المحافظ الثلاثة فهو جديد قانون           –    ب  

و يتم تعيّين هؤلاء النواب بنفس الكيفّية التي يعّين بها المحافظ أي عن طريق              . تله  سابقا المدير العام      المنصب الذي كان يح   
مع الإشارة إلى أن هـؤلاء      , )2(مرسوم رئاسي إلا أن مدة عهدتهم فهي محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة               

قائيا بحيث يصبح النائب الثالث نائبا ثانيا و الثاني يـصبح الأول و             النواب يتناوبون سنّويا وتتبدل رّتبة كل واحد منهم تل        
  على ضرورة التزام المحافظ ونوابه الامتنـاع         90-10 من القانون   رقم         23كما نصت المادة    ) . 3(هكذا بصفة دورية    



نع عليه ممارسة أي     كما يم  ،)4( العمومي   الوظيفعن القيام بأي وظيفة عمومية أخرى و هم غير خاضعين لأحكام قانون             
حـتى لا   و ذلك   ) 5(نشاط تسيّيري في مؤسسة بنكية خاضعة للبنك المركزي حتى بعد انتهاء ولايتهم خلال مدة سنتين                

تتعرض مصالح البنك المركزي أو أي مؤسسة أخرى خاضعة له إلى أي ضرر بسبب تصرف هؤلاء كونهم مطلعين علـى                    
ذا نجد أن كلاّ من المحافظ و نوابه معرضون للإقالة و إنهـاء مهـامهم بـسبب                 بالإضافة إلى كل ه   .أسرار فائقة الأهمية    

  . عدم القدرة على مزاولة نشاطهم و يتم ذلك التوقيف بمرسوم رئاسي أو (6) جسيمارتكابهم خطأ 
  الأمر أما بخصوص الأعضاء الدائمين الآخرين فإن القانون لم يحدد صفتهم و لكن -ج      

  
   .90-10  ق20 .1/22 م . 1
  .98.07.22 ,92.07.21,:ارجع إلى المرسوم الرئاسي الخاص بتعين المحافظ بتاريخ .  
   .90.05.14 .97.07.22: ارجع إلى المرسوم الرئاسي الخاص بتعين نواب المحافظ بتاريخ .  
   media                              أنظر في هذا مجلة  1949.01.12 قانون المحافظ بصدور لقد أعطي لأوّل مرّة إ سم :ملاحظة .  

bank ,1993 n°08. P23.               .  
 وذلك يطرح 13 في مادته90-10 المعّدل والمتمم لقانون01-01 لقد تم إلغاء هذه المادة بموجب الأمر ،و90-10 ق 2 و 1 / 22م .  2

                                                     ؟ "المدةضمانة و هي ال منهم هذهإشكالية مدى استقلالية هؤلاء بعد أن تم نزع 
   . 90-10 ق 21م  .  3
   .90-10 ق 22 / 4م .   4
  .90-10 المعدل و المتمم للقانون01-01 من الأمر 3  و هذا ما أكدته م 90-10 ق 25م   . 5
  .يم ولا حالا ته و لكن هذه المادة لم توضح المقصود بالخطأ الجس90-10. ق22 / 3   م.   6
  
  

  ) 1: (يتعلق  بـ 
  .المدير العام للخزينة العمومية     .
  .المدير العام للضرائب     . 
  .مدير وحدة التنظيم التابعة للمجلس الوطني للتخطيط     . 
هم في   كل هؤلاء يتم تعيّينهم بموجب مرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة و لكن المشرع لم يحدد مدّة عضويت                 إن     

  . المجلس مثلما فعل بالنسبة للمحافظ و نوابه
فهي التشكيلة  الأصلية له عنـدما       ,    هذه هي التشكيلة البشرية للمجلس إلا أنها تختلف باختلاف الصفة التي يجتمع بها              

ارة فإن هذه   أما بالنسبة لاجتماعه كمجلس إد    , ثلاث موظفين سامين  ,ونوابه الثلاث ,يجتمع بصفته سلطة نقدية أي المحافظ     



  07  أعضاء  بدلا مـن        09 و هكذا  يصبح  عدد الأعضاء         .) 2(التشكيلة تتوسع لإضافة عضوين آخرين و هما المراقبين         
و هذين المراقبين ينتمون في حقيقة الأمر إلى أعلى صف في السّلم لدى وزارة المالية               ) التشكيلة الأصلية   ( أعضاء                  

دون أن يشير   , مرسوم رئاسي باقتراح من وزير  المالية و يتم وضع حّد لمهامهم بنفس الكيفيّة                و يتم تعيينها بموجب      ،)3(
  . القانون إلى مدة عضويتهم الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية عزلهم وتعويضهم في أي وقت 

  
   : 90-10 المعدل و المتمم للقانون 01-01 صدور الأمر رقم  بعد: المرحلة الثالثة .3.1
  

راد المشرع من خلال إصدار هذا الأمر الفصل بين صلاحيات مجلس النقد و القرض بصفته مجلس إدارة و سـلطة                    لقد أ 
  :  تمّيز هذا الأمر بثلاث نقاط أساسيةدفلق, الأنظمةنقدية تصدر 

حـتفظ   بينمـا ا  , الصفةعندما يجتمع بهذه    " مجلس الإدارة " حيث أصبح يطلق عليه اسم       ,المجلسالفصل بين صفتي     .  أ  
  (4) .عندما يجتمع بصفته سلطة نقدية"مجلس النقد و القرض "باسمه 

 
 

1.  Revue Etudes, Banque d’Algérie. n°1 nov. 1990, p 35. 
  .إذ يتمتعان بصوت استشاري فقط .90-10  ق  53 / 3م  .  2 

   .90-10  ق 1/51 م  . 3 
   19 من المادة 2 منه قد ألغت الفقرة 2ة إلى أن المادة   مع الإشار 01-01 من الأمر7.6.5.4.2رقم  المواد . 4
  .90-10قانون من ال   
  
   

فلقد احتفظ المجلس  بتشكيلته الأصلية كمجلـس  , مكرر والتي تخّص التشكيلة البشرية 43إضافة مادة جديدة .     ب 
التشكيلة البشرية للسلطة النقديـة توسـعًا        المحافظ و نوابه الثلاث والموظفين الثلاثة مع المراقبين في حين شهد ت              : إدارة

ثلاث شخصيات جديدة مختارة بحكم كفاءتها في المسائل        ,لتشمل بالإضافة إلى المحافظ و نوابه والموظفين السامين الثلاث          
  . (1)المالية و الاقتصادية و النقدية معّينة بمرسوم رئاسي

 بالنـسبة  1990 كأنّما أراد المشّرع الرّجوع إلى ما كان قبـل  و, (2)إلغاء مدّة الولاية لكلٍ من المحافظ و نوابه .     ج
  .للمدّة

  : و بهذا نجد أن التشكيلة البشرية للمجلس تختلف باختلاف الوجه و الصفة التي يظهر بها فهي  تتضمّن  
  .  أعضاء عند اجتماعه بصفته سلطة نقدية 10  -     
  .الإدارة يضاف إليهما المراقبين كما رأينا أعضاء عند اجتماعه بصفته مجلس  07  -     



بعد هذا العرض البسيط يمكننا استخلاص الملاحظات التالية بشأن تطور التشكيلة البشرية لمجلس النقـد و القـرض  وفي              
  :طرق تعيّين أعضاءه  

  .نقديةظهور تسمّية جديدة بحيث أصبح المجلس يلقّب بمجلس النقد و القرض عندما يظهر كسلطة  . 1
 اختفاء منصب المدير العام ليحل مكانه منصب نواب المحافظ و بالتالي تم تعويض شخص واحد بثلاثة أشخاص                   .2

  .أفضلوهذا يسمح بتوزيع الصلاحيات بشكل 
   :التغيّير في طريقة تعّيين الأعضاء . 3    

اقتراح الوزراء التابعين لهم سـلمّيا       كان كل الأعضاء يتم تعيّينهم بمرسوم رئاسي بعد          90-10قبل صدور ق     -         أ  
  .الماليةباستثناء المدير العام الذي كان يقترحه المحافظ و يوافق عليه وزير 

  نوابه   نلمس وجود تغيّر جذري بحيث أن المحافظ و90-10بعد صدور قانون  -         ب 
  
 
  .10-90رقم  المعدل لقانون النقد و القرض 01-01 من الأمر, 10.09.07المواد   . 1
  .90-10 من القانون 22 من الأمر المشار إليه ألغت م13م  . 2
  
  
  

  
 أما الأعضاء   ، يتم تعيّينهم بموجب مرسوم رئاسي     01-01و المراقبان وكذا الشخصيات الثلاث التي أدرجها الأمر         الثلاث  

  .الآخرين فيتم تعيّينهم بموجب مرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة
 أعضاء حسب الأحوال فلم تعّد تشكيلة المجلس تعطي الجانب التمثيلي           10  أو 7 إلى   20عضاء من   تقلص عدد الأ   . 4

  ) .1(لمختلف القطاعات الاقتصادية مثلما كان سابقا 
 90-10 الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس عن السلطة التنفيذية و لاسيما وزارة المالية   بحيث بعد صـدور قـانون                      . 5

 بالنسبة للـسلطة النقديـة    10 من مجموع 07 بالنسبة لمجلس الإدارة و 07 أعضاء من مجموع 4تمم  أصبح المعدل و الم 
المحافظ و نوابه الثلاث و الشخصيات الـثلاث الـتي   : مستقلين عن الوزارة لاسيما من حيث اقتراحهم و تعيينهم و هم        

 –قصد ضمان استقلاليتهم عن الجهـاز التنفيـذي         ذلك أن هؤلاء معّينين بمرسوم رئاسي       , يختارها رئيس الجمهورية    
  ) . 2( و حرّية تصرفهم دون أي تدخل منه –الحكومة 



 Comité de la(           فلو قارنا هذه النقطة مع النظام الفرنسي مثلا لوجدنا أن لجنّـة التنظـيم البنكـي و المـالي    

réglementation bancaire et financière -C.R.B.F(  ممثل , المحافظضاء من بينهم وزير الاقتصاد و المالية، أع06 تضم
 . …(3)عن جمعية المصرفيّين

  .90-10 و أخيرا إلغاء مدّة الولاية للمحافظ و نوابه بعد إحداثها في ق  6 .
 
 

                     عدّة مرّات على تعارضه مع تشكيلة المجلس على أساس أنها    " بلعيد عبد السلام " لقد عبر السيد  . 1
 .Tareb.A  .:                                                                                              أنظـر في هـذا  ,غير تمثيلية حسب تعبيره 

C.M.C le sursis, Révolution africaine du 03 au 19 juin 1993,n°1527,p 23.                        .  
 
     حيث قام السيد بلعيد عبد السلام  1992إلا أن هذه الضمانة و الاستقلالية قد تعرضت للانتهاك سنة  . 2

  57  ج ر عـدد  92.07.21  لمرسوم الرئاسي - سنوات أصلا 6قبل انتهاء مهامه المحددة ب " حاج ناصر الرستمي " بعزل المحافظ 
 البنك المركزي و السلطة     ذي طرحت بشأنه عدّة تساؤلات خصّت استقلالية      الأمر ال .  توضيح أساس هذه الإقالة       دون - –1270ص  

 دون أن تعطى الإجابات لذلك و لكن حسب المعلومات التي تحصلنا عليها من البنك المركزي أن السبب يعود إلى اتخاذ المحافظ                      النقدية
 Essaid.                       أنظر كذلك. الفائدة قرار يمّس الجانب المالي  دون استشارة الحكومة كانت له انعكاسات على سعر 

Taib .Chronique de l’organisation administrative pour l’année 1992, revue idara, Alger                     
 n°1.1993p,67.  

 
. 3. Bélier Delienne Annie : Les institutions Financières Françaises. Economica 1997 p 24.  

  

  : رئاسة المجلس : المطلب الثاني 
  

 فإن مهّمة رئاسة المجلس مسنّدة أساسا إلى المحـافظ خـلال            90-10 من القانون    1/32حسب ما جاء في نص المادة              
 نوابه و عند تخلفه لسبب من الأسباب التي أشرنا إليها آنفا يخلفه استثناءًا نائبه            و يساعده في هذه المهّمة     .عهدتهطوال مدّة   

  . من نفس القانون27الأوّل طبقا لما نصت عليه المادة 
في حين نلاحظ أنه    ). مجلس إدارة أو كسلطة نقدية      (  المجلس لا تتغّير بتغّير الصفة التي يجتمع بها المجلس           أن رئاسة    كما  

ا جرّت عليه العادة في مجالس الإدارة بصفة عامة و التي يكون مديروها أو رئيسها منتخب من طرف باقي                   على خلاف م  
الأعضاء التابعين لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الرئيس في مجلس النقد و القرض مختار و معيّن بمرسوم رئاسـي دون                    

 تعّيين المحافظ من طرف رئيس الدولة يـضمن لـه الاسـتقرار و              تحديد مدّة زمنية مثل السابق  و هذا أمر هام ذلك أن           



الاستقلالية في حين أن الحكومة الواحدة  قد تتغيّر عدّة مرّات و كل حكومة تأتي بأشخاص جدد الأمر الذي قد يعرقل                     
  .السّير الحسّن لمثّل هذا الجهاز و الاستمرار في سياسته المنتهجة

ه و إنما هو كذلك رئيس البنك المركزي بنك  البنوك           يافظ ليس فقط رئيسا للمجلس بصفت     أن المح و تجدر الإشارة إلى          
و بنك الدولة و كذا اللجنة المصرفية الجهاز الرقابي لحسن سير القطاع المصرفي و هذا يجعله يحتل مكانة خاصة في القطاع                     

 على كل الأمور و يتـصرف لتـسهيل تبـادل           المالي و المصرفي و هذا لم يكن صدفة فهو يجعل من المحافظ مطلعا بنفسه             
المعلومات و المساعدة التقنية بين مختلف أجهزة البنك المركزي بهدف تحقيق نتائج مرضـيّة و الابتعـاد عـن العراقيـل                     

فجعل المحافظ على رأس الأجهزة الثلاث كان مستهدفا من طرف المشّرع حتى يسترجع المحافظ مكانته التي                . البيروقراطية  
في كل الشؤون المالية والمصرفية و هكذا أصبح المحافظ        ) وزارة المالية   (  منذ زمن بعيد بسبب تدخل الجهة الوصيّة             فقدها

المحور الأساسي الذي تدور حوله مختلف الأجهزة حتى يستطيع أن يقدم للمجلس المساعدة الضرورية ليستغلها في اتخـاذ                  
إلا أن نتحدث و لو بشكل وجيز عن مهام و صلاحيات المحافظ و التي تتمثل في                و نظرا لهذا الدور فإنه لا يسعنا        .قراراته  

:  
   
 
 
 
  
تمثيل هذا الجهاز أمام السلطات والهيئات العمومية و كذا الهيئات والمنظمات الدولية المالية كونه رئيس مجلـس إدارة                  *    

  ) .48م(البنك المركزي و السلطة النقدية 
   ). 43 /5 ,2/28م (في المسائل القضائية مدعي و مدعى عليه يمثل البنك المركزي   * 
  .المركزيينظم و يحدد صلاحيات و اختصاصات أجهزة البنك   * 
 في ذلــك          وظائفــه بمــا اتخــاذ أي إجــراء تنفيــذي و كــل عمــل يــدخل في إطــار         * 

   ). 1/28م ( ية التي يراها ملائمة اتخاذ التدابير التحفظ   
  .المستخدمينتحديد بالاتفاق مع المجلس الإدارة نظام   * 
  ). 29 م (الثلاث تحديد مهام النواب   * 
  ).31.30م  ( …منح تفويض الإمضاء إلى بعض الأعوان   * 
   ) .56 الفقرة الأخيرة و م 27م ( القرض , المالي,تقديم المشورة للحكومة بشأن أي قضية تمّس الجانب النقدي  * 
   ) .37م ( استدعاء و رئاسة مجلس النقد و القرض و تحديد جدول أعماله   * 
   ) . 46-3.1م ( يمثل الوسيط و الصّلة بين المجلس و وزير المالية   * 



  .و مشاريعها و كذا متابعة تنفيذها  ) 49.45م ( يصدر اللوائح و القرارات التي يتخذها مجلس النقد و القرض   * 
 و مـسك    الاعتماداستقبال الطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة لممارسة النشاط و العمليات البنكية و كذا منح                 * 

    ) .137..139م ( قائمة البنوك و المؤسسات المالية  
  .يتمتع بصوت ترجيحي في اتخاذ القرارات عند تساوي الأصوات   * 
   ) .106  والمادة  108 م 9/43م ( الجمهورية حول الوضعية المالية للبلاد يقدم تقرير سنّوي لرئيس   * 

  
 قد حاول إبراز دور المحافظ و إن كان في الحقيقة  هذا الأخير يتمتع بـنفس                 90-10     هكذا نلمس جلّيا بأن القانون      

يهات وزير المالية الذي كان الـرئيس       المهّام تقريبا قبل صدور هذا القانون إلا أنه كان ذلك الدور مقتصر على تنفيذ توج              
  .الفعلي لمجلس إدارة البنك المركزي و هكذا تم تغيير الأدوار 

  
  

   :مداولاتهسـير المجلس و :  المبحث الثاني
  

     لقد تضمن قانون النقد و القرض مختلف الأحكام المتعلقة بسير المجلس و هي جد بسيطة لا تختلف كثيرا عما حددته                    
  :عنصرين و يمكن توزيع هذه الأحكام إلى ,السابقةالقوانين 

  .الاجتماعاستدعاء الأعضاء   
  .الجلسات و شروط صحة المداولات   

  

  :الاجتماع استدعاء الأعضاء : المطلب الأول
  

 بحكم الانشغالات  فإن اجتماعه قد يطرح بعض 10 أعضاء و 7  بالتشكيلة  المتعددة للمجلس التي تتراوح بين        
نظرا , (1) ضروري إذ لا يجوز أن ينيب عنه شخص آخرهعضو بنفسمهام و وظائف كل عضو خاصة و أن حضور كل 

  ) .2(لذلك وتحقيقا للفعالية فإن القانون نظّم هذه المسائل في بعضها تاركا أمر تفصيلها إلى النظام الداخلي للمجلس 
  :  الجلسات.  1-1
  

أو ثلاثـة   ) المحافظ عادة (ا مرّة على الأقّل كل شهر بناءا على دعّوة من رئيسه             أصلا دورّي  الإدارة يجتمع        فمجلس  
  ).3(أعضاء 



      أما السلطة النقدية أي مجلس النقد والقرض فإن اجتماعه الدوري يكون مرّة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءًا علـى                    
 أعضاء على الأقل أو من      04رورة لذلك بطلب من     كما يجوز استدعاءه   للاجتماع كلّما دعّت الض        , استدعاء من رئيسه  

  (4).رئيسه
    إلا أن القانون سكت عن أجال و كيفيات ذلك مكتفيا بالقول أن الاستدعاء يوّجهه المحافظ لكل عضو قبل أي 

   و لكن جرّت العادة,  ولم يتضمن ذلك النظام الداخلي للمجلس ) (5اجتماع
  
   .90-10 ق 39م . 1
  90-10   ق33..41م . 2
   .90-10 ق 40م  .3
  .90-10 المعدل والمتمم لقانون 01-01 من الأمر 10م  .4
  90-10 ق 37 /1  م.5
  

و  3بين على أن يتم استدعاء الأعضاء لحضور الجلسات برسالة موجهة لكل عضو قبل مدة انعقاد الاجتماع تتراوح 
  إلا أنه في حالة طارئة .الأصل هذا هو له ولعريضة  و يجب أن تتضمن هذه الرسالة سبب الاجتماع و الخطوط ا،يوما15

, برقية , فاكس ( أو ضرورية تستدعي اجتماع المجلس في دورة استثنائية فإن استدعاء الأعضاء يمكن أن يتم بأي وسيلة 
ظ شخصيا و بشرط دون الأخذ بعين الاعتبار المهلة المشار إليها آنفا و لكن لا بد أن يقوم بهذا الاستدعاء المحاف ) ..هاتف

هو أن تكون المسألة التي تقتضي هذا الاجتماع الطارئ ضرورية و مهيأة للفصل فيها و إلا فلا جدوى من استدعاء 
   . (1) المجلس

أو إذن فاستدعاء المجلس قد يكون في دورة عادية أو استثنائية من طرف المحافظ و يكون هذا الاجتماع بدعوة من المحافظ 
  .الأقلى  أعضاء عل4 أو 3

  :شروط صحة مداولاته  .  2-1
  

 بالنـسبة   4      بعد استدعاء المجلس للانعقاد فإن صحة هذا الانعقاد تتطلب حضور حّد أدنى من الأعضاء على الأقل                 
ولا يجوز لأي عضو أن يستخلف شخص آخر للحـضور مكانـه            .(2) بالنسبة لمجلس النقد والقرض      6لمجلس الإدارة و    
  .ء المستخلفين كون أن تعيّينهم تّم لمثل هذه الحالةباستثناء الأعضا

 جدول العمل و المواضيع المراد مناقشتها خلال الجلسة و يفتح بعـد ذلـك               ا       بعد ذلك يحدد المحافظ بصفته رئيس     
وت النقاش حول النقاط المعروضة و تقديم الاقتراحات قبل عرضها على التصويت مع الإشارة إلى أن كل عضو يتمتع بص                  



كما أن كل عضو مستقل     . (3)واحد و تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة و عند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس              
  ) .4(في أداء تصويته عن الإدارة التي يتبع لها سلمّيا 

  
  
  .لمجلس النقد و القرض مكتب المحافظ و سكريتا ريا العامة :المصدر . 1
  . المشار إليه01-01 من الأمر 10م  و 90-10 من القانون 2/37م  . 2
   . 90-10 ق 38م  . 3
   .90-10 ق 35م  . 4
  
  
  

    بعد هذه العمّلية يتم تحرير محضر الاجتماع يتضمن كل ما دار من نقاش فيه و ما تم التوصل إليه ليقوم بعد ذلك كل                       
رض أو رفض التـصويت دون أن       عضو بالتوقيع عليه سواء شارك في التصويت أم عارض كون أن المحضر يوضح أنه عا              

يترتب عن ذلك أي جزاء و يقوم بعد ذلك المحافظ بالتوقيع في النهاية و يعلن نهاية الجلسة محددا في نفس الوقت موعـد                       
  .الاجتماع اللاحق 

     و تجدر الإشارة إلى أن جلسات المجلس مغلقة لا يسمح لغير الأعضاء حضورها أصلا و كل عضو ملزم بعدم إفشاء                    
  ) .1(ا دار في المجلس من معلومات و نقاشات م

  .      يقوم بعد ذلك  المحافظ بإعطاء التوجيهات للسكريتاريا العامة قصد وضع القرار في شكله و نشره و تنفيذه 
 هذه هي بصفة عامة و موجزة أهّم إجراءات استدعاء و جلسات مجلس النقد و القرض فهي لا تختلف كثيرا عمـا                     

  .اعات أي مجلس إدارة من حيث الحضور و اتخاذ القرارات و تنفيذها نجده في اجتم
  

   :مراحل إعداد القرارات : المطلب الثاني
  

 بل   ،  لم يتحدث كثيرا عن المراحل التي تمّر بها قرارات المجلس قبل أن تصبح نهائية              90-10         في الحقيقة إن قانون     
و هـو مـا     . اركا المجال للمجلس في اختيارها حسب نظامه الخاص         اكتفى بوضع إشارات عامة حول البعض منها ت       

 في بعض الدول بحيث يتم تحديدها من خلال الرجوع إلى القواعد المطبقة في القانون العام و كذا القواعـد                    انجده متبع 
  :و يمكن جمل هذه المراحل في نقطتين ،) 2(المستوحاة مما جرت عليه الخبرة في هذا الميدان 

  



  
   90-10 ق 41م  . 1

2. Cassol.P,H, la Réglementation Bancaire française. 1997 p 185.  
   .2000 ذاته و كذا المعلومات المقدمة من مكتب محافظ البنك المركزي سنة 90-10إن مختلف هذه المعلومات مستوحاة من القانون 

  
  
  : مرحلة التحضير :الأولى المرحلة - 1

   

   :القرارضمن في حد ذاتها عدة مراحل يجتازها      و هذه المرحلة تت
   :المواضيع  اختيار–أ 

              إن مسألة اختيار مختلف المواضيع التي قد تصبح أنظمة أو قرارات نهائية مستقبلا لا تقتصر على رئـيس                  
و إنما لأعضاء   , ركزي  فقط لاسيما و أنه في نفس الوقت يعد محافظ للبنك الم          ) المحافظ عادة   ( مجلس النقد و القرض     

و كل هذا لا بد أن يكون في إطار توجيهات السياسة العامة            . المجلس أن يقدموا اقتراحات بشأن اختيار هذه المواضيع         
و هـذا   , كون أن هذه الأخيرة هي التي تحدد السياسة الاقتصادية للدولة و كيفيات و إجراءات تنفيذها                , للحكومة  

 و التي قد تنتج بسبب عدم ملائمة هذه القرارات التي تصدر عـن الـسلطة النقديـة و                   حتى نتجنب أي أزمة محتملة    
  ). 1(الحكومة   القرارات المتخذة من طرف

 90-10  و إن كانت ضرورة اختيار المواضيع في إطار التوجهات العامة للحكومة لا يظهر جليا ضمن أحكام قانون                  
للمجلس بصفته للسلطة النقدية الوحيدة في البلاد منذ صدور هذا القانون           ر  و التي تهدف إلى منح استقلالية اتخاذ القرا       

  . من القانون ذاته 56 /1-2 و 55إلا أنه في حقيقة الأمر نستخلص هذا من روح المادة , 
ة جوده في قم   و و,  تمنح للبنك المركزي بصفته بنك الدولة و بنك البنوك و كذا المقرض الأخير               – 55 –فالمادة الأولى   
  .مهمة رئيسية ألا و هي توفير الشروط الملائمة لنمو اقتصاد منتظم , النظام البنكي 

 ممثلا عنها بتقديم المقترحات قبل أي مة و لاسيما وزير المالية بصفته فهي تمنح للحكو– 56 –       أما المادة الثانية 
  و التي  تشريع أو تدوين لقواعد تهم الجانب المالي و النقدي

  

  
   
و كذا بالنسبة . لممنوحة للمجلس  ابوتفليقة ينتقد الصلاحيات التنظيمية.  هذه المسألة هي التي جعلت السيد الرئيس الجمهورية ع  .1

  أنظر إلى  . للسيد بلعيد عبد السلام 
     . .Tareb A, C.M.C, le sursis, Révolution africaine du 03 au 19 juin 1993 n°1527 p 23 



.Akli R, La B.C est elle trop indépendante ? .  Journal Liberté économique du 08 au 14    
septembre 1999,p 15   

  
  

  ).1(تنعكس عل استقرارهما قد 
   بهذا نجد أن مسألة اختيار المواضيع و اقتراحها غير محتكرة على جهة واحدة و إنما متعددة الأطراف فكل من تهمه                    

أنها وضع قواعد أو إصدار قرارات معينة أن يعرضها على محافظ البنك المركزي و الـذي يقـدمها                  مسألة ما يريد بش   
  .بدوره للمجلس قصد مناقشتها

  

   :  إعداد مشاريع القرارات–ب 
  

و عرضها علـى المجلـس قـصد        ) 2(           بعد أن يتم اختيار المواضيع أو النقاط المراد إصدار القرارات بشأنها            
بتقديم هذه المواضيع إلى الأجهزة     ) 3(واضيعها العامة يقوم المحافظ بصفته رئيس لهذا المجلس و منفذا لقراراته            الإحاطة بم 

كل حسب اختصاصها قصد قيامها بالدراسـات       ) 4(و المديريات المختلفة و الموجودة على مستوى البنك المركزي          
و الذي يرسل بعد ذلك إلى مكتب       ,  أولي أو تقرير     الضرورية و وضع ملاحظاتها بشأن تلك النقاط و إعداد مشروع         

  .المحافظ لتقديم ذلك المشروع الأولي للمجلس حتى يتسنى له المصادقة عليه 
 هذا و قد يطلب أعضاء المجلس بعض التوضيحات أو يقدموا اقتراحات بشأن ما عرض عليهم قبل قبـول ذلـك                       

 أشهر و هو يذهب و يرجع       6دة لا بأس بها قد تمتد إلى أكثر من          المشروع الأمر الذي يجعل ذلك المشروع قد يأخذ م        
إلى المجلس و المديرية المكلفة بإعداده حتى يتم جدولته للمصادقة من طرف مجلس النقد و القرض كمشروع أولي فقط                   

.  
حدة بالنسبة الحقيقة مرحلة وا  و في،   ذلك أنه حتى يتحّول القرار من مشروع أوّلي إلى نهائي تبقى مراحل أخرى

  ).5(لإصدار القرارات ذات الطابع التنظيمي 
  
  
  .أخيرة  / 28أنظر كذلك م  . 1
  .تنظيميةقرارات فردية أو  . 2
   .49 /1, 1/27م  . 3
   .1998تنظيم هيئات البنك المركزي الجزائري لسنة  . 01أنظر الملحق رقم  . 4



 ـ        ن طرف الجهات المختصة ثم المجلس وحده يقرر         ذلك أنه بالنسبة للقرارات الفردية يتم دراستها م        . 5  حـتى   االمـصادقة عليه
 , 90-10. ق  . 44أنظر م   . مسبقة و إجبارية       تكتسب صيغتها التنفيذية على خلاف القرارات التنظيمية التي تستوجب استشارات           

1/ 56        <<<<<<<<<  
  

  

   :  الاستشارة المسبقة–ج
  

نجدها ضرورية قبل المصادقة على مشاريع الأنظمة كونها تدخل في إطار وضع تشريع بنكـي                         و هذه المرحلة    
   .الدول و هذا أمر متبع في معظم ,تنفيذي و كأي قانون لا بد أن تسبقه استشارات قبل أن يصبح ,الجزائرفي 

 المسائل المتعلقة بإصدار الأنظمـة                  فلقد ألزم المشرع مجلس النقد و القرض قبل أن يتخذ قراراته النهائية في            
استشارة وزير المالية وجوبا حتى يتسنى له تقديم اقتراحاته أو تعديلات على المشروع المعروض عليه و يتم ذلك مـن                    

و ذلك على أن يتم للوزير تقديم رأيـه و ملاحظاتـه            , خلال المحافظ الذي يلعب دور الوسيط بين الوزير و المجلس           
  .  أيام من تاريخ موافقة المجلس على المشروع و إرساله للوزير  3لا تتجاوزخلال مدة قصيرة 

 قد خص بالذكر فقط الاستشارة الإلزامية و المسبقة لوزير المالية قبل            90-10        كما تجدر الإشارة إلى أن القانون       
 أخرى قد يخصها التنظيم     دون أن يتحدث المشرع على استشارة هيئات و جهات        , صدور أي قرار ذو طابع تنظيمي       

في  ،)1(أو حتى الوزارات الأخرى     …البورصة, المنافسة  ,و إن كان لم يمنعه من   ذلك  كالهيئات التي تهتم بالاستثمار               
إلا أنـه لم    ) 2( 1993 و إنما بدأ ظهورها منذ       90-10الحقيقة إن مثل هذه الهيئات لم تكن موجودة عند صدور قانون            

م من الأنظمة التي أصدرها  المجلس والتي قد تهم إحدى هذه المجالات على استـشارتها ولـو                  أي تنظي في  نص  يرد أي   
  .بلمحة فقط 

  
يث يقوم المحافظ بالتعاون مع المجلس في إعداد الأنظمة الخاصة بعمال و مـوظفين               ح 28/8 إلى المادة أنظر كذلك      >>>>>>>   

  .الإداري البنك المركزي و إن كانت هذه المسألة تمس الجانب
  

 تتضمن ممـثلين عـن مختلـف         كانت 62-144 قانونحيث أن التشكيلة الأولى للمجلس عند نشأة البنك المركزي الجزائري وفقا لل            . 1
ذلك أن مجلس إدارة البنك المركزي حاليا يمثل السلطة النقدية و يتخذ القرارات التنظيمية التي قد تكون لها انعكاسـات علـى                      , الوزارات
   . الوطني و هذا ما زال مطبقا في الخارجالاقتصاد

الأمر 1995   و  مجلس المنافسة سنة         93-12 بموجب المرسوم التشريعي     APSIلجنة ترقية و تدعيم الاستثمارات      : حيث ظهرت    . 2
  . 93-10المرسوم التشريعي رقم ، و التي تتمتع بالصلاحية التنظيمية Cosob لجنة تنظيم و إدارة القيم المنقولة 08-95

  

  :  مرحلة المصادقة وإصدار القرار:   المرحلة الثانية -  2
  



        بعد عرض مشروع القرار إلى وزير المالية لتقديم ملاحظاته أو طلبات بشأن تعديلات يراها ضرورية خـلال                 
دعاء أعضاء المجلس    يقوم هذا الأخير خلال مهلة يومين باست       ,المحافظ و إرجاع ذلك المشروع إلى       ,لذلكالمدة القانونية   

  .للاجتماع قصد دراسة تلك المقترحات المقدمة من الوزير
  

       و هنا تظهر السلطة التقديرية لمجلس النقد و القرض و استقلاليته بصفته سلطة نقدية في اتخاذ القـرار النـهائي                    
الية كلها أو بعضها أو حتى تجاهلها و        فله أن يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها وزير الم         )  1(الخاص بالمشروع     

يقوم بالتصويت على القرار و تتم المصادقة عليه نهائيا فإذا تحصل القرار على النصاب القانوني في التصويت و المحـدد                    
 القانوني و متابعته حتى مرحلـة   بالأغلبية البسيطة بالقبول ثم التوقيع عليه و تكلّيف المحافظ بوضعه في إطاره و شكله 

  .نشره في الجريدة الرسمية و يصبح نافذا 
 في حالة عدم تقديم اقتراح التعديل من الوزير         اأم, عنه     أما إذا كانت الأغلبية البسيطة رافضة للمشروع تم التخلي          

  ).2(خلال المهلة المحددة أصبح القرار نافذا 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

1.Zouaimia R, Le régime de l'investissement international en Algérie ,R.A.S.J.P.1991n°3 p411    2 . 
   . 90-10 ق 46 /2م 
  
  

  : تمتّع مجلس النقد و القرض بالسلطة التنظيمية:  الفصل الثاني
  



 عليها في نفس الوقت تحديـد الجهـات أو          معينة يجب          إن الدولة عندما تريد إخضاع نشاط معين إلى قواعد          
لنشاط المصرفي و ذلك يرجع أصلا إلى دّقة و         ل و نفس الشيء بالنسبة      .ع هذه القواعد و مراقبتها    الهيئات المكلفة بوض  

لاسيما و أنه قد تتطلب بعض الحالات و الأزمات اتخاذ الإجـراءات الـضرورية                     تقنّية مثل هذه القواعد المالية      
, التصويت عليه من طرفـه      , ع على البرلمان    عرض المشرو ( بشكل سريع قد لا توفره الظروف و الإجراءات العادية          

 ذلك أن مثل هذه الإجراءات قد تأخذ وقت طويل لا يتناسب و الوضع القائم لهذا كانـت                  ، )…وضع أطر لتنفيذه    
الحاجة تتطلب وجود هيئة مختصة تتمتع بنوع من الصلاحيات تمّكنها من التدخل السريع  و كذا تنظيم هذا القطـاع                    

)1. (  
 ففي كل الدول نجد أنه تم وضع هيئات و أجهزة خاصة وجدت من أجل وضع القواعد المصرفية و الماليـة                              

, بلجيكا  , ألمانيا  , التي تدخل في إطار إقامة تشريع بنكي و كذا السهر على حسن تنفيذها مثلما هو الحال في فرنسا                   
د شكل موحد لتنظيم مثل هذه الهيئات أو حتى         و لكن في نفس الوقت نلحظ عدم وجو        , …تونس  , إيطاليا  , كندا  

 فهي تختلف باختلاف الدول و تقاليدها فمنها من اعتنق          ،من حيث الصلاحيات الممنوحة لهاو التي تمكنّها من التدخل        
( مبدأ استقلال هذه الهيئات عن الجهاز الحكومي و التنفيذي و أبرزها ألمانيا و أخرى اعتنقت مبدأ الاستقلالية النسبية                   

كما نلحظ بأن كل هذه الدول متفقة على جعل الـسلطة التـشريعية             …) الصين  ( إيطاليا  و أخرى التبعّية      , فرنسا  
وحدها مختصة بتحديد مسؤوليات البنوك المركزية و مهامها من خلال القوانين البنكية و التي تحدد علاقة هذه البنوك                  

  ).2(مختلف الهيئات و السلطات العمومية مع  
  
  
  

1.  De Courserques (s).La Banque : structure ; marché et, gestion.  Dalloz 2 éme  éd. 1996 p 29.   
  
2. Cassol.P.H, La réglementation bancaire,banque et stratégie,paris 1997,p 77   

.Souri-Roubi, Blanche,Dt bancaire européen,Dalloz,1995,p1..3  
  
  
 

    :المجلس هيئة مكلفة بالتنظيم: الصلاحيات   : المبحث الأول
  



لجزائر إلى البنك المركزي و ذلك بصفة مؤقتة بصدور المرسـوم           ا مهمّة التنظيم عند الاستقلال في       لقد تم إسناد          
 و لكنه لم يكن ليمارسها بحرية بسبب تدخلات وزارة المالية كجهة وصية  ،)1 (1962.12.28  بتاريخ 152-62رقم  

 و الذي جـاء     ، الذي أنشأ مجلس النقد و القرض        90-10و بقي الوضع على حاله إلى غاية صدور ق          , لى القطاع   ع
مع ،  (2) " …صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر الأنظمة و ترعى تنفيذها          " في فصله الثاني  الفرع الثالث عنوان        

 التي يتخذها المجلس بصفته مجلس إدارة البنك المركزي و إنما            في هذه الدراسة لا تهمّنا  تلك القرارات         الإشارة إلى أنه  
  :  و هي على  نوعين ،تلك الصادرة عنه بصفته سلطة نقدية 

 و هي تخص أساسا مـنح التـراخيص و          90-10 من ق    45قرارات يصدرها المجلس وفقا لأحكام نص المادة               . 
 في مجال تطبيق نظام الصرف إضافة إلى القرارات المتعلقـة            و العدول عنها و كذا تفويض بعض الصلاحيات        الاعتماد

  .الفرديةو هذا الصنف من القرارات يدعى بالقرارات يصدرها، بتطبيق الأنظمة التي 
 و هي   تخّص أساسا إصدار  الأنظمـة            90-10 ق   44قرارات تمس الجانب التشريعي و ذلك تطبيقا لنص م                 .  

  عمليات البنك , الصرف , لنقد المختلفة  مرورا  بإصدار ا
  

  
 المجلس أنشأ الأخير وهذا.55 عدد 1971 جويلية 06ر . ج1971 جوان 30 الأمر الذي ألغي بموجب الأمر المؤرخ في      هذا إلا أن  . 1

   :لأكثر تفاصيل أنظر إلى. الوطني للقرض
                                                               128Zergine .R. op cité 1974. p .                    

تجدر الإشارة إلى أن المجلس لم يكن الهيئة الوحيدة التي أنشأت و منحت هذه الصلاحية التنظيمية فقد سبقه في ذلك المجلس الأعلى                       . 2
  339.90 كذا المرسوم الرئاسي      و 1991 سنة   02أنظر مجلة الإدارة عدد     . و لكنه لم يدم طويلا       ) 14ر  . ج 90-07قانون  ( للإعلام  

  ج ر عـدد  93-10المرسوم التشريعي رقم   (  COSOB, ) 90-10ق ( ثم ظهر مجلس النقد و القرض   , 47 عدد  1990ر .ج

  :  ارجع إلى مجلة الإدارة…) 34
. Essaid,Taib, chronique de l'organisation adm pour l'année 1993 :les Autorités administratives 
indépendantes,revue idara ,v-4 n° 1,1994  , p  91.. 96. 
.Les autorités administratives indépendante revue idara 1995 n° 1 p 26.  

  ..05 ص01عدد   .1990مجلة الإدارة .مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري.عبد المجيد جبار .
  

و هذا الصنف يسمى بالقرارات التنظيميـة و هـي الـتي            ) 1(تنظيم البنكي عامة    و ال  ) …إعادة الخصم   ( المركزي  
  :  فلقد نصت هذه المادة على أنه.سترتكز عليها دراستنا

يخول مجلس النقد و القرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها ضمن إطار هذا القانون بإصدار أنظمة مصرفية                       " 
  :التاليةتتعلق بالأمور 



  .لنقداإصدار  . 
أسس و شروط عمليات البنك و لاسيما فيما يخص الخصم و قبول السندات تحت نظام الأمانة العامـة و رهـن                      . 

  .الأجنبيةالسندات العامة و الخاصة و العمليات لقاء المعادن الثمينة و العملات 
  .الأهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية و حجم القرض . 
  .رفة المقاصة غ . 
  .شروط البنوك و المؤسسات المالية و شروط إقامة شبكات فروعها  . 
    .الجزائرشروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في  . 
  …الأسس و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية و لاسيما فيما يخص تغطية و توزيع المخاطر  . 
  .الزبائن البنوك و المؤسسات المالية و لاسيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها حماية . 
  .النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية . 
نظيم  الصرف و تمراقبة.      .  (2)والماليالشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة و الوساطة في المجالين المصرفي  . 

  .   سوقه 
  ) ".3(كل الأنظمة الأخرى المحددة بموجب القانون  . 

  
1..Ilman. M,C Transition de l’économie algérienne vers une économie de marché et le 

nouveau rôle de l'autorité monétaire..,Revue Etudes,banque d'Algérie nov.1990 .n°1 p 33  
 .143ص . السابق       المرجع   CENEAP  أنظر مجلة . ن تتجاوز البنوك وظائفها التقليدية لاستغلال هذا الجانب و هذا يتطلب أ .2 
 90-10المقصود هنا هو ق              كونها جاءت عامة إذ لم تحدد هل ’ إن هذه العبارة الأخيرة نجدها تفتح المجال أمام المجلس للتنظيم. 3 

القول أي قانون أخر و إن لم نجد أي قانون نص على               مام هذا الصمت لا يسعنا إلا الأخذ بالمفهوم العام و فأ, أم أي قانون أخر
  .ذلك صراحة

  
فلقد حاول المشرع الجزائري من خلال منح هذا النوع من الصلاحيات و المتعلقة بإصدار القرارات لمجلس النقـد و                   

ح التراخيص لإنشاء و إقامة البنوك و إصدار النقد و عمل البنوك  إخراج التـشريع                القرض و لاسيما تلك المتعلقة بمن     
و بذلك يتم إعـادة توزيـع   ) 2(من الهيمنة التنفيذية و احتكار وزير المالية لهذا الجانب    (1)البنكي بمفهومه الضيّق 

التنفيذية و , ين السلطة التشريعيةالأمر الذي قد يطرح بعض التساؤلات بشأن تداخل الاختصاص ب      ،  الأدوار من جديد  
لهذا يجب محاولة تحديد مفهوم السلطة التنظيمية أولاً قبل التحدث عن صلاحيات هـذه الهيئـة                 ،   هذه الهيئة الجديدة  

  .الجديدة و بعض المفاهيم المتعلقة بها حتى يتسّنى لنا الإحاطة بطبيعة هذا المجلس وحدود صلاحياته في هذا المجّال 
    : تحديد بعض المفاهيم:  ولالمطلب الأ



  
 نلحظ بأن مسألة التشريع البنكي تدخل ضمن        1989 من الدستور الجزائري لسنة      116        بالرجوع إلى نص المادة     

أما مسألة السلطة التنظيمية فهي ترجع للجهاز التنفيذي و هذا الأمر قد يؤدي إلى الحّيرة               ,صلا حيات الجهاز التشريعي   
و هذا يتطلـب تحديـد المقـصود      . (3) لصلاحية التنظيمية الممنوحة لمجلس النقد و القرض كسلطة نقدية        بالنظر إلى ا  

 .بالسلطة التنظيمية
 : مفهوم السلطة التنظيمية .  1

  
  :   (4)السلطة التنظيمية لها مفهومين العضوي والوظيفي                ف

   
فهي صاحبة , التشريعية          لواسع حتى لا يعتقد بأن هذا المجال بعيد عن السلطة قلنا المفهوم الضيق للتشريع البنكي و ليس ا . 1

  .التعليمات التي يصدرها         التّشريع من خلال القوانين أما المجلس فهو يشّرع عن طريق الأنظمة و 
.Zerguine.R. « Le régime des banques en Algérie »,op cité, p 62,132,138.. 2  

  
 و أصبح يشاركه فيها رئيس الحكومة منذ 1976 و1963 خالصة لرئيس الجمهورية منذ دستور التنظيمية هيإذ أن الصلاحية  .3

  .1989دستور 
.4. Ziller (J), le contrôle du pouvoir réglementaire, l'actualité du droit administratif français  

du 20.09.1999,p 635..639  
 
 

  :هوم العضوي للسلطة التنظيمية المف1-1.  
  

  :           حسب هذا المفهوم يقصد بالسلطة التنظيمية 
  ».فهو بالضرورة إجراء إداري ، لمان و دون أن يكون تصرف تشريعيتصرف عام صادر عن هيئة غير البر «     

« Le pouvoir réglementaire est un acte normatif à portée générale émis par une 
institution autre que le parlement, ne peut être un acte législatif, est donc 
nécessairement un acte administratif.   ».    

   :  الوظيفي للسلطة التنظيميةالمفهوم2-1 . 
  



ون سوى سلطة لتنفيذ القانون              لقد برز هذا المفهوم في ألمانيا خاصة و يرى أن السلطة التنظيمية لا يمكن أن تك               
و هي سلطة تم تفويضها بشكل محدد لصالح الحكومة أو لصالح هيئة أخرى تعرف بهيئات التنظيم المستقلة أو الهيئات                   

  . الإدارية المستقلة و التي تتمتع إضافة إلى صلاحية التنظيم بسلطة اتخاذ القرارات الفردية و الجزائية 
  

  :   تقييم المفهومين 3.1
  

       في حقيقة الأمر كل من المفهومين يكمّل الأخر و لكن ما يهمّنا هو أنه منذ بعض السنّوات و بالأخّص نهاية  
الثمانينات و بداية التسعّينات أن المشّرع الجزائري بدأ يتجه وفقا للمفهوم الثاني حيث نلاحظ أن مثل هذه الصلاحية 

 لا التشريعية بل هو جهاز تابع إلى هيئة مالية و المتمثلة في البنك المركزيمنحت لجهاز غير خاضع للسلطة التنفيذية و 
  :  على44 / 1 في مادته 90-10فلقد نص القانون 

يخوّل مجلس النقد و القرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها ضمن إطار هذا القانون بإصدار أنظمة مصرفية                      " 
صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر     " الخاص بمجلس النقد و القرض      و كذا عنوان الفرع الثالث من الفصل         " …

  ).1"(…أنظمة 
  
  فالتساؤل قد يطرح هل يعني أن السلطة. نقدية و بنكية , لقد ورد في الطبعة الفرنسية أنظمة مالية  . 1
 لقد أصبح هذا العنوان : ملاحظة   ارة المالية في حقيقة الأمر أن السلطة المالية تتمثل في وز. النقدية تشمل المالية و المصرفية معا ؟  

   و لكن  مجلس النقد و القرض:  فرع ثاني بعنوان2001بعد التعديل في 
  . قد يوحي خلاف ذلك الأمر الذي يدعو إلى الحذر في تفسيره 44/ 01نص م          

  
دة صلاحيات تنظيمية و بالتالي يمكـن        و هذا أمر جديد في الجزائر منذ الاستقلال كون أنه منحت هذه الهيئة الجدي             

القول أن مجلس النقد و القرض يتمتع بالسلطة التنظيمية و ذلك باعتباره جهاز أو هيئة  مستقلة عن الهيئـة التنفيذيـة    
هذا كلـه   ) .1( و حتى القوانين السابقة الاستقلالية       90-10بحكم أنه مجلس إدارة البنك المركزي الذي منحه القانون          

  .لة هامة تتعلق أساسا بطبيعة هذه الهيئة و حدود صلاحياتها التنظيمية ؟يطرح مسأ
  

 معرفة نوع الأنظمة التي تصدرها السلطة النقدية الجديدة ممثلة في مجلس النقد و القرض               للإجابة عن هذا السؤال يجب    
  ).2(دون أن تكون لها صلاحية إصدار المراسيم و إنما فقط الأنظمة 

  

    : يمي للمجلسالمجال التنظ . 2 



  
 في فقرتها الأولى نلاحظ أن المجلس بصفته سلطة نقدية مخوّل لإصدار            90-10 ق   44          بالرجوع إلى نص المادة     

يبدو جلّيا أن المجّالات التي يستطيع مجلس النقد و القرض ممارسة سلطته التنظيمية فيهـا   ).3(أنظمة مصرفية و نقدية 
  :فيتتمثل 
  ).4(ل النقدي و المجال المالي المجا-       
  ).5( المجال المصرفي أو البنكي -       

  
  
   : كذلك إلى أنظر 90-10 ق 11..18م  . 1

 .Boukella M, les effets économiques de l’ajustement structural. Revue idara, Alger,n°02,1988     p 
84.85.                                                                                                                            

   من  الكتاب الأول، 02 من الفصل 03 و كذا الفرع 43 /1   , 42  وم قبل تعديلها11. 19/ 1المواد   . 2
  . 90-10 قانون    
عن الأنظمة المصرفية و    " الفرنسي     نظمة مصرفية في حين أن النص     تجدر الإشارة إلى أن النص العربي من هذه المادة يتحدث عن أ            . 3

  .المصرفية, المالية , لأنظمة النقدية  ا فهي تتحدث عن90-10 من القانون 19 / 2  المادةأما" المالية 
  

4.et 5. Cassol  P .H. La Réglementation bancaire. Banque et Stratégie 1997 , p 299.    
 
  

  : نظمة أو القواعد المالية و النقدية الأ– 1-2.
  

      إن المجلس مرخص لأن ينظم هذا الجانب من التشريع البنكي و هي عبارة عن مجموعة القواعد التي تحدد و تنظّم                    
  إلخ …التدخل في الـسوق النقديـة       ,  الإلزامية   المئوناتالتموّيل مرورا بنظام    , الأمور المالية انطلاقا من إصدار النقد       

(1).  
  :  الأنظمة و القواعد البنكية – 2-2.

  
    و هي تلك القواعد المطبقة على مختلف المتدخلين من بنوك و مؤسسات مالية   بدءًا من شروط و كيفّيات إقامتها                     

  .و تسييرها مرورا بالأنظمة و العمليات التي تقوم بها هذه الأخيرة 



قرض يتمتع بصلاحية إصـدار الأنظمـة في حـدود هـذه المجـالات                   و عليه يمكن القول بان مجلس النقد و ال        
  . منه 44  لاسيما م 90-10و ذلك كلّه في إطار تطبيق أحكام قانون , البنكي و المالي , النقدي : الثلاث

  .  يبقى لنا معرفة الأساس القانوني لهذا الامتياز الممنوح للمجلس 
  

 :تنظيمية للمجلسالأساس القانوني للسلطة ال : المطلب الثاني
 

          إن البنوك المركزية بحكم وظائفها المعروفة قد أوكلت لها السلطات العمومية مهّمة عامة و المتمثلة في السهر                 
  ) .2(على الاستقرار النقدي و القرض و بصفة عامة السّهر على حسن سير النظام المصرفي 

  
    المؤرخة   96-05: أنظر إلى التعليمة رقم : لخصم مثلا إضافة إلى عملية البنك المركزي كإعادة ا  .1

     و المتضمنة وسائل تسيير و1994.04.09:  بتاريخ 94-16:  المعدلة للتعليمة رقم 1996/08/28: في    
  .%  13توجيه السياسة النقدية و تمويل البنوك و التي حددت سعر إعادة الخصم ب  
  كذا و  .90-10ق  . 55/ 1 المادة  . 2

   .264 ص 1970مقدمة في النقود و البنوك . د محمد زكي الشافعي .    
   .32 ص  OPU 1989 في اقتصاد البنوك محاضرات. د شاكر قزوني .    
   .188 ص 1985الإسكندرية    دار المطبوعات الجديدة ,الاقتصاد في النقود و البنوك قسم الاقتصاد الزراعي .  محمد الشريف   .
  

بحيث منذ صدور قانون النقد و القرض الذي أصبح يـشكل الإطـار   , لم يكّن على خلاف ذلك في الجزائر       و الأمر   
الجديد للجانب النقدي و المالي عامة برزت السلطة النقدية في وجهها الجديد لوضع و توجيه السياسة النقدية                  التحليلي

إلى الـسلطة النقديـة     ) 1(سيما وزارة الماليـة     يذية و لا  في البلاد بانتقال بعض الصلاحيات التقليدية من السلطة التنف        
الجديدة ممثلة في مجلس النقد و القرض و الذي يشكل في نفس الوقت أحد أهم الأجهزة في البنك المركزي الجزائري و        

  الذي منحت له صلاحية إصدار القواعد و الأنظمة
 دفع المختصين في هذا القطاع إلى توخي الحذر قصد تجنّب           الموجهة أساسا إلى ضمان استقرار النظام المالي و المصرفي و         

   .)2(مختلف الأخطار التي تهدده 
  :      إن مثل هذا التحّول وانتقال هذه الصلاحية تدفعنا للتساؤلات

ما هي طبيعة هذه الأنظمة و القواعد التي تصدرها هذه السلطة الجديدة و ما قيمتها القانونية مقارنة مـع تلـك                      -  
  .وما هو محتوى هذه الأنظمة و القواعد ؟ . ادرة عن الجهاز التنفيذي ؟الص

  :يرجع السبب في طرح مثل هذه التساؤلات إلى نقطتين بارزتين



  

فلقد عرفت المدّة الأخيرة منذ الثمانينات : تراجع الدولة عن بعض أدوارها في الساحة الاقتصادية     –            أ
حة تتجه إلى ما يعرّف بالعولمّة و خدمتها الأمر الذي دفع الدول و من بينها الجزائر إلى مرحلة تحوّلات عالمية واض

مراجعة دورها التقليدي و لاسيما تدخلها في تسيير الأمور الاقتصادية و ذلك بإجراء جملة من الإصلاحات و 
  التعديلات قصد 

خرى نتيجة هذا التراجع يتمثل أساسا في تحديد و هذا ما دفع البعض إلى طرح مسألة أ. تحديد و تقليص هذا الدور
  ) .3( مكانة الدولة في النظام الاقتصادي الجديد

  
 82.08.20ر . جو كذا                                        29-1982ر . ج82-237أنظر صلاحيات وزير المالية المرسوم . 1

   .82-238مرسوم 
 Zerguine, R, op. cité p 65.. 2              
.  Roustoumi,A,H, ancien gouverneur de la B.A (jusqu’à 1992), introduction , revue Etudes, 
   banque d’Algérie,nov. 1990 n°1,p 3   

 
3. Belmihoub ,M.C :Le management des politiques publiques, une approche institutionnaliste ,        
revue,idara,1999,v 9 ,n°1, p 37                                                                                                      

  
  

" " يـصدر   "  سـلطة نقديـة      ته الألفاظ و المصطلحات المستعملة في القرارات الصادرة عن المجلس بصف          –  ب     
promulgue "            بينما نجد أن المصطلح المستعمل     , في حين أن هذا المصطلح خاص بالقانون فقط أي السلطة التشريعية
دد تفويض تشريعي لمصلحة مجلس النقد و القرض        فهل نحن بص  , ) 1" (يقرر  " وفي القرارات     " يرسم  " في المراسيم   

  .ليشرع عن طريق التنظيمات أم جاء الأمر سهوا فقط ؟ 
 المراد الإشـارة  هاته الأخيرة وإن ,    إن محاولة الإجابة عن كل هذه التساؤلات تحتاج في البداية إلى بعض التعاريف          

إلى الإجابة المبتغاة المتعلقة بالأساس القـانوني لهـذه         إليها تخص بعض المصطلحات المحددة حتى يسهل علينا الوصول          
  . تعريف الأنظمة والقواعد الصلاحية و هو يخّص

   إن الهدف من هذا التعريف بالدرّجة الأولى هو الوصول إلى معرفة عما إذا كان هناك فرق بين المـصطلحين  أو لا         
 نجد أنه في النسخة العربية قـد  19  و على سبيل المثال م   90-10ذلك أنه بالرجوع إلى الأحكام المختلفة في القانون

  " .القاعدة " في حين أنه باللغة الفرنسية ذكر مصطلح " الأنظمة " ذكر مصطلح 
  ):2(  تعريف القاعد ة–أ     

  



   :يؤدي أحد المعنيين" لفظ القانون"          حسب الأستاذ الدكتور محمد حسنين إن 
 يقصد به مجموعة القواعد الملزمّة المنظّمة لعلاقات الأفراد في الجماعة و هذا هو القانون بمعنـاه                 قدل  الأوالمعنى        *   

  .العام 
  .الخاصالمعنى الثاني بمعنى القاعدة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين و هذا هو القانون بمعناه       *   

  .بجزاء صيغة عامة و مجّردة و دائمة و لها قوّة الإلزام و مقترنة   فالقاعدة هي خطاب موّجه إلى الأشخاص في
  
 
   و كذا بعض 0.-10 90ق   .55/ 2  , 44/ 1 , 2001 قبل تعديلها في 19 / 2 م : أنظر على سبيل المثال . 1
        … 94-01 , 92-04 , 91-02 , 90-02 ,90-01الأنظمة التي أصدرها المجلس نظام   
 Guillien R,et Vincent.         : أنظر كذلك  .  08..11  ص  OPU. .1986الوجيز في نظرية القانون : نين د محمد حس . 2

J, Lexique termes Juridique Dalloz, 10 ème , éd,1995 . p 37 … 44.             
  

  

  
   :)1 (التنظيم تعريف –ب 

  : باختلاف المخاطبين به  بشأن مصطلح التنظيم تختلف فتعار ي         هناك عدّة 

قد يقصد به التنظيم الداخلي لمؤسسة ما نتيجة اتفاق توصلت إليه الجمعية العامة لتحديد نظامها و سـيرها                     
…  
  .أحكامهقد يقصد به مرسوم جاء لتنفيذ قانون سابق في وجوده و لا يجوز في كل الأحوال أن يخالف  و  
  :شكلالسلطة التنفيذية أو الإدارة و الذي يصدر في كما يقصد به التشريع اللائحي الذي تصدره  

  Règlement   d’Exécutionلائحة تنفيذية                 . 
   Règlement d’Organisationلائحة تنظيمية              . 
   Règlement de Policeلائحة الضبط أو الأمن           . 

  . و كلها من اختصاصات السلطة التنفيذية 
   :لتعريف الجامع ا-ج
  

و " جورج فيـدال     "              أمام مختلف هذه التعاريف لا بد من تحديد مفهوم شامل و هو ما جاء به الأستاذ               
عام و مجرد جاء لإحداث أثـر       , تنفيذي  , قرار صادر من طرف جهة منفردة       " الذي يرى أن التنظيم هو عبارة عن        



و بالتالي فهـو قـرار      ,  من خلال الواجبات التي يفرضها أو الحقوق التي يمنحها           قانوني أو تعديل في المراكز القانونية     
  " .صادر من طرف السلطة التنفيذية المختصة 

« Le Règlement est une décision exécutoire générale et impersonnelle prise 
unilatéralement en vue de modifier l'ordonnancement juridique par les           

.Obligations qu’il impose à des tiers ou les droit qu'il confère.»  (.2)  
  

1. Lexique Juridique Dalloz ,10 ème éd. 1995 op. Cité p 469 … 471..    
.Dictionnaire juridique Le Meunier, paris 1988 p 233.                  

   ...70 68رجع السابق ص  الم.محمد حسنين . د .  و كذا
  .26.25  ص 1995  سنة 01عدد .مجلة الإدارة , م القرار الإداري في القانون الجزائريومفه,عبد المجيد جبار.أ .         

2. Vasseur Michel «Le Pouvoir de la banque de France de prendre des Règlements. Recueil dalloz, 
Sirey 1981. 3 p 27.                                                                                                      

  
  : الصلاحيةالقاعدة النصية أو الأساس التشريعي لهذه  •
  

مالي و بنكـي فـإن البحـث أن               انطلاقا من الفكرة بأن مجلس النقد و القرض يصدر أنظمة ذات طابع نقدي              
 الذي كان يطبق خلال مرحلة صدور قانون        1989انوني لتمتعه بمثل هذه الصلاحية يكون بداية من دستور          الأساس الق 

 التي تـنص  6  و3  .  5سيما فقراتها لا 1989 دستور 115فبالرجوع إلى المادة  .القرض و إنشاء مجلس النقد و 10-90
   :    أنهعلى

  : يشرع البرلمان في المجالات التالية      " 
  .بالأجانبشروط إقامة الأشخاص و كذا الشروط العامة الخاصة         *   

  .النقدإصدار           * 
  ".التأمينات القرض و ,البنوكنظام           * 

 يلفت انتباهنا بالدرجة الأولى هو أن هذه الميادين تخص البرلمان و في نفس الوقت هي ميادين تقوم الـسلطة                    الذي   ف
 الصلاحية قد فوضت إلى البنـك       المالكة لهذه   يدفعنا إلى افتراض أن السلطة التشريعية       ما  هذا  و ,)1(مها  النقدية بتنظي 

  ).2(المركزي و بالأخص إلى المجلس أن يشرع في هذه المجالات 
  :  أنه  على90-10ق 55  فلقد نصت م 

 توفير أفضل الشروط لنمو منظم الاقتصاد       تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد و القرض و الصرف في                    " 
  .الوطني و الحفاظ عليها 



 ذلك الوحيدة لتنفيذفكانت الوسيلة  . (3) "  … و لهذا الغرض يكلّف بتنظيم الحركة النقدية و يوجّه و يراقب      ..
  .لذلكو تحقيقه هو وضع القواعد القانونية 

 وبالرجوع إلى المادة ه، فإن التنظيميةره القاعدة الأساسية لسلطة المجلسكان هذا النص يمكن اعتبا نالأمر إفي حقيقة     
   من نفس القانون نجدها أدق كونها تنص في فقرتها 44
  
   .90-10ق  . 44م  , 19/ 2 م  . 1
   .90-10.  ق 55ارجع إلى م .  2
قد    86  -12قانون         و             36لمركزي م  المحدد الأنظمة الأساسية للبنك ا62-144   قانونتجدر الإشارة إلى أنه منذ.  3

   .90-10العامة و هذا لا نجده في ق  السلطات         حدد  فيما يخص توزيع القرض أنه يتم في إطار السياسة المحددة من طرف 
 
 

  ".… صلاحياته كسلطة نقدية من خلال إصدار الأنظمة المجلس يمارس   "  : علىالأولى 
     

أي أن السلطة التشريعية قد فوضـت       "  محند إسعد   " و هذا ما يؤكد فراضية التفويض التي تحدث عنها الأستاذ                 
, و بالتالي فالأساس هو القانون ذاتـه        ) 1 (90-10هذه الصلاحية للمجلس من خلال القانون ذاته أي  القانون رقم            

  تبقى الإجابة عن لماذا ؟
ذلـك أنـه في     , ام سوى تقديم افتراضات حول السبب الحقيقي لمنح هذه الصلاحية               ليس باستطاعتنا في هذا المق    

مرحلة التحولات الاقتصادية الجذرية و التي تحتاج إلى إعادة النظر في النصوص القانونية قصد تـسهيل الـدخول إلى                   
دارة المركزيـة و    مرحلة اقتصاد السوق و جلب المستثمرين كانت الضرورة ملحة في إيجاد هيئات مـستقلة عـن الإ                

فكان إنشاء هيئات بعيدة عـن      , بالضبط عن السلطة التنفيذية التي قد تتأثر و تتغير بين ليلة و ضحاها لأسباب معينة                
و بما أن القطاع البنكـي يعـد محـرك     , التأثيرات و التدخلات السياسية بمختلف تياراتها يزداد أهميتها يوما بعد يوم            

 جهاز حيادي في قلب الميدان يتسنى له تنظيم القطاع بما يخدم تسهيل المرحلة الانتقالية و         الاقتصاد كان لا بد من وضع     
   . و جلب الاستثمارات الخاصةبعث الثقة في نفوس المتعاملين الوطنيين و خاصة الأجانب

نفيذية عن مجال التنظيم      إن كان هذا صحيح من الناحية النظرية إلا أنه من الناحية العملية لا يمكن إبعاد السلطة الت
و لاسيما وزارة المالية الأمر الذي يعود إلى ضرورة إيجاد التوازن بين السلطتين نظرا لحساسية هذا القطاع فأي نظام 

  تصدره السلطة النقدية له 
ا لا الـشؤون الماليـة لهـذ     إلى غير ذلك من,الصرف ,البنوكرّد فعل اقتصادي معين كونه يمّس بمجال النقد و إقامة       

  .تجاهلهتستطيع إبعاد السلطة التنفيذية بصفة مطلقة عن تنظيم هذا القطاع فمسألة التكامل أمر لا يمكن 



  
  

1 .Issad,M,les aspects juridiques de la loi 90-10,actualité juridique,n°2 nov. 1990,p 08.  
                                                                                      Zerguine,R,op. cité p 128.أنظر كذلك إلى    

 
و الذي ألغّي ..المصرفية مرسوم يمنح للبنك المركزي مؤقتا صلاحيات تنظيمية في مجال القرض و المهنّة 1962لقد صدر في : ملاحظة

   إلىرأنظ, 71-47بموجب الأمر رقم 
                               .  Décret n°62-152 du 28.12.62 p5                                         .  ord 71 – 

47 Portant Réaménagement des institutions de Crédit ,J.O. n° 55,p 734,op. cité. 
 
 
  

لتي تجعـل   من قانون النقد و القرض و ا 44/ 1  و 19     إن سبب هذا الحديث يرجع ببساطة إلى تحليل نص المادة 
الدارس يعتقد للوهلة الأولى أن السلطة التنفيذية أبعدت عن الميدان البنكي و فتح المجال أمام السلطة النقدية الجديـدة                   

و ربما هذا الفهم هو الذي دفـع رئـيس          . للقيام بمهام التنظيم التي أصبحت المؤطر الوحيد للقطاع المصرفي و المالي            
الانتقـاد موقـف    إلى "عبد العزيز بوتفليقة " و الرئيس السيد " بلعيد عبد السلام  " السلطة التنفيذية السابق السيد

إداري مثل مجلس النقد و القرض و إعطاء دور ثانوي           المشرع بمنحه السلطات الواسعة و الاستقلالية لهيئة ذات طابع        
قيقة نجد أن الأمر علـى خـلاف ذلـك          إلا أنه في الح   ) . 1(لوزارة المالية التي كانت السيد قبل صدور هذا القانون          

 نلاحظ أن السلطة التنفيذية ممثلة بوزير المالية تلعب دور في تحديد و 90-10نون  من القـا  56فبالرجوع إلى نص المادة 
  .وضع القواعد و الأنظمة التي تصدرها السلطة النقدية و التي تهدف إلى تنظيم و استقرار هذا القطاع الحيوي الهام 

يكن للمشرع أن يهمل مثل هذه النقطة حيث فرض على المجلس بصفته سلطة نقدية قبل قيامه بإصدار و     فلم 
وضع القواعد التي تدخل في إطار الصلاحيات الممنوحة له عرضها مسبقا على وزير المالية حتى يتسنى له تقديم آراءه و 

التشاور بين كل من السلطة التنفيذية بمفهومها الواسع إضافة إلى . أن تصبح نافذة ملاحظاته أو اعتراضاته بشأنها قبل 
تكون له آثار على  مع السلطة النقدية حول كل قانون أو تنظيم قد تكون له علاقة بالمسائل النقدية و المالية أو قد

  و ذلك سواء تم بدعوة من الجهاز التنفيذي. استقرار النقد أو الاقتصاد 
  

  
  1. Tareb, A, secteur B, Révolution africaine,du 1 au 07 déc. 1993 ,  n°1553,p 23                                و

 Liberté Economique. La   في جريدة                                   " بوتفليقة . ع " كذلك رأي رئيس الجمهورية السيد 
banque centrale est elle trop indépendante ?. du 08 au 14.9. 1999.p 15.      



  .  .Zerguine,R, Le régime  des banques en Algérie ,op. cité ,p144و كذا                        
  

   مذكرة ،معهد العلوم الاقتصادية..". الإصلاحات الحديثة للقطاع المصرفي" الأستاذ بطاهر علي. 
الأستاذة بوزيدي                                                               . .                      02الفصل . 1994اجستير    م

      . .."تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي الجزائري." سعيدة
  .157 ص1997مذكرة ماجستير . فرع التسيير. العلوم الاقتصاديةمعهد    

  
سى الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في اختيار و تعيين أعضاء المجلس الـذي              دون أن نن   . السلطة النقدية ذاتها   منأو

و بهذا نجد أن التبادل و التعاون بين الهيئتين شيء ضروري لا بد أن يقوم علـى                 .يجسد السلطة النقدية العليا في الدولة     
 لعّل هذا هو الـسبب في تحويـل    أساس وحدة المصالح بغرض تحقيق الرفاهية و الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و           

الصلاحيات التنظيمية من الوصاية إلى الهيئة الجديدة حتى لا تتأثر كثيرا بالتغيرات السياسية و انعكاساتها على مـصادر        
  .اتخاذ القرار

  
       ذلك أنه و إن حاولنا دراسة التنظيمات البنكية لمختلف الدول فإننا سنجد هذه التنظيمات مختلفة باختلاف

 إلا أنها في نفس الوقت تتفق على عدم إبعاد .ختلاف في مصادر اتخاذ القراراو كذا , السلوك و تقاليد كل دولة 
 ففي فرنسا مثلا تم إنشاء بموجب القانون البنكي . و إن كانت تدخلات هذه الأخيرة تختلف ،وزارة الاقتصاد و المالية

 إلا أنه يتميز ، و هو ما يقابل مجلس النقد و القرض في الجزائر، C.R.B.F لجنّة التنظيم البنكي و المصرفي1984 لسنة 
 و كذا أن بعض .ة هذا الأخير و أن قراراته تحتاج إلى موافق،عنه من حيث أن رئاسته تتم من وزير المالية و الاقتصاد

ض و مؤسسات مثلا لجنة مؤسسات القر( المجالات التنظيمية قد منحت إلى هيئات أخرى أنشأت لهذا الغرض 
في إيطاليا نجد المجلس الأعلى للنقد و القرض و الذي كلّف بمهمة إصدار القرارات الجماعية ذات ف) ,,الاستثمار 

  ففي كل…سويسرا , إسبانيا,إنكلترا , ) 1) (و هو البنك الفيدرالي  Bundes Bank  ( في ألمانيا ,الطابع التنظيمي 

البنك المركزي أساسا و هذا ا هذه الصلاحية و هي موضوعة تحت إشراف هذه الدول تقريبا أنشأ هيئات منحت له
  بموجب القوانين المنشأة لهاو 

  للحكومةعليها أن تمارس تلك الصلاحيات في إطار التوجيهات العامة  لكن في نفس الوقت
  

  
1. La banque fédéral Allemande, revue media bank,1996,n°25,p 24  ...  
  .  Cassol,P,H la réglementation bancaire,op cité,p 85,89,227,236, 
  .  Bellier Delienne A, les institutions financières Française éd. économica, France. 1997 p 10,       



  .  Dhordaine, Roland " Les Banque Centrales, Leur indépendances.. ",.Décryptons 1994 p  2 0.26..  
     
 
<<<<<<<<<<<< 

 
  

و كذا إمكانية اعتبار مجلس النقد والقرض ) 1( الذي يطرح مسألة الهيئات الإدارية المستقلة ودورها التنظيمي الأمر
   ).2(سلطة إدارية مستقلة نتيجة صلاحياته 

 
 الذي أصبحت تلعبه الهيئة الوصية السابقة و كيفية مواجهة هذه القـرارات و الطعـن                الدورمعرفة  بعد هذا يبقى لنا     

  .فيها
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

<<<<<<  
, Structures et réglementation bancaire Juris-Classeur, 1997, Fasc.  50 et 60,.. Banque et Crédit,  

 Branger .J .traité d'économie Bancaire, la réglementation Bancaire, 1974 p 81 .. 89 . .  
. De Courserque  Sylvie La banque structure, marché et gestion, Dalloz 2 éme éd 1996,p 18. 19. 
.Oudt, J.P, Les effets d’une autonomie de la banque de France. Revue Banque N° 537 mars 1993 
   p 13 , N° 538 Juin 93 p 60.62 

   :إلىبالنسبة لمفاهيم حول الهيئات الإدارية المستقلة و دورها ارجع . 1
  



.  Chevalier. J .«Réflexions sur l’institution des Autorités administratives indépendante»                La 
Semaine Juridique,n°3254,V 2 année 1986  

.  Decoopman Nicole. « Le pouvoir d‘injonction des autorités administratives indépendantes ».   
    la semaine juridique , n°3303 volume 02 année 1987. 
. .Drago. R. «le conseil de la concurrence »La   Semaine Juridique, N° 3300   ,1987.   

             
 2  .Essaid ,Taib,Chronique de l'organisation administrative pour l'année 1992 et 1993.           
     . Revue idara 1993,v-3 n° 01 p 45..67                                                                                                  . 
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  :المجلس دور وزير المالية و رقابة قرارات   :المبحث الثاني

    

  : رئيسيتيننقطتينير مع ما كان موجود في السابق ويظهر ذلك في يبدو من خلال ما سبق وجود تغّ      
   

   :لدور الحالي لوزير الماليةا :الأولالمطلب 
   
  

            إن وزير المالية منذ الاستقلال كان يمثل الجهة الوصية على القطاع المالي و المصرفي في الجزائر و حـتى في                    
 و بالتالي   ،)1( حيث نجد أن معظم الدول مازالت تحافظ على صفته كجهة وصية على هذا القطاع                ,الدولغيرها من   

سألة اتخاذ القرارات المختلفة الخاصة بهذا القطاع و لاسيما تلك المتعلقة بالدخول إلى النشاط المـصرفي و                 ترجع إليه م  
 فلم يعد   . وضعت حدا لهذه الوصاية     قد  و التعديلات الجذرية التي أتى بها      90-10إلا أن صدور قانون     . ممارسة عملياته 

سيما بعد تحويل بعض صلاحياته إلى السلطة النقدية الجديدة و          لا     لوزير المالية نفس الدور الذي كان يلعبه سابقا         
 الأمر الذي أدى بالضرورة إلى تقليص دور        ،)2(المجسّدة في مجلس النقد و القرض وخاصة تلك الصلاحيات التنظيمية           

 ـ       تقلالا مطلقـا  وزير المالية  في هذا القطاع خاصة بعد إقرار البعض باستقلالية البنك المركزي و السلطة النقديـة اس
 من قانون النقد و القرض التي تعطي للبنك المركـزي           55استنادا إلى السلطة التنظيمية الممنوحة للمجلس و إلى المادة          

  : ذا يدعو للتساؤل  ،و ه)3(صلاحية توجيه السياسة النقدية و القرض و الصرف في البلاد 
  

  قرض مكانه في بعض المجالات ؟؟  ماذا بقي لوزير المالية بعد حلول مجلس النقد وال  .   
  
 

        
   .1990 الجزائر إلى غاية …تونس , بلجيكا , فرنسا , الصين  . 1



 29ر  . ج  82-237أنظر في هذا صلاحيات وزير المالية المرسوم رقم         . هذه الصلاحيات تتعلق أساسا بالقرض و الإصدار النقدي          . 2
  ..977ص 1982.07.20بتاريخ 

  . لم يتغير تقريبا منذ ظهور البنك المركزي قبل الاستقلال كون أن هذه المهمة تدخل ضمن مهامه العاديةو هذا النص . 3
   

في حقيقة الأمر إن وزير المالية لم يبعد عن هذا القطاع في أي دولة من دول العالم فكيف يكون الأمر في الجزائر بل ما                        
و يمكن ذكر   . بل بالعكس   , )1(ير المالية انتهى بانتهاء الوصاية      زال يلعب دور فعال فيه فلا يجب أن نفهم أن دور وز           

  :ذلك فيما يلي 
  

 إن الوزير و وزارة المالية عامة تساهم بشكل فعال في إعداد القرارات ذات الطابع التنظيمي التي يصدرها مجلس       –    أ
اتخاذ بعض التدابير قـصد تفـادي أي        النقد و القرض و ذلك من خلال اقتراح المواضيع و التشاورات المتبادلة قبل              

و بالتالي محاولة الوصول إلى     , اختلاف أو تعارض بين ما تصدره الوزارة من تعليمات و القرارات التنظيمية للمجلس              
  .و بالتالي محاولة وضع حّد لتعارض المصالح , حل أمثل يناسب الطرفين لتحقيق الاستقرار و النمو 

  :  التشكيلة البشرية للمجلس و البنك المركزي عامة دور الوزير في اختيار –    ب
 أعضاء الدائمين   10 أو   7     أعضاء من بين      03  بالنسبة للتشكيلة البشرية لمجلس النقد و القرض نجد أن            .1         

كلهم يتمتعون  و  ) 2(هم أعضاء ينتمون لوزارة المالية و هم أشخاص يتمتعون بالكفاءة العالية و الخبرة في المجال المالي                 
و بالتالي يمكن توقع مشاركة الوزير في رأيه و التـصويت أو            . بحق التصويت على قرارات المجلس الفردية و التنظيمية         

و إن كان القانون يمنحهم الاستقلالية الكاملة و الحريـة في           . تقديم اقتراحات حول مواضيع أو تعديل نصوص معينة         
سيما و أن الوزارة التي ينتمون إليها مطالبة بالسعي وراء           لا ،)3(هة التي ينتمون لها     التصويت و الإدلاء بآرائهم عن الج     

  .تحقيق الهدف الحكومي المسطر و إيجاد كل الوسائل الكفيلة لتحقيقه
  
  
الية الأمر الذي حسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مكتب المحافظ فإن بداية المجلس كسلطة نقدية لم تتلقى الترحيب من وزير الم . 1

  .أدى إلى وجود بعض الصعوبات في التعامل و لكن تحسن الوضع و كل أصبح متقبلا للآخر 
  .-وكلهم شخصيات توجد على مستوى الإدارات الرئيسية لوزارة المالية.  2
                                          . Revue Etudes, Banque d’Algérie .nov. 1990.   n°1 p 34   

   .90-10 ق 35م  . 3
      

   



  كما للوزير دور في تعيين المراقبان الذين يشكلان إحدى الأجهزة الثلاث المكوّنة للبنك المركزي مع المحافظ و .2   
مجلس النقد و القرض فهو يقترح هذين الشخصين ويختارهما من وزارته على رئيس الجمهورية ليعيّنهما بمرسوم رئاسي 

كما لهما اقتراح بعض المسائل على مجلس , ذين المراقبين يقومان بإعداد تقرير حول مسائل يطلبها الوزير و ها, ) 1(
  .النقد و القرض بصفته مجلس إدارة البنك المركزي فقط 

بة مـن    في اللّجنة المصرفية و التي تلعّب دور هام في مراقبة و متابعة المخالفات المرتك              نالوزير عضوي  أخيرا يقترح     .3   
  ).2( كذلكدور عقابيطرف البنوك و المؤسسات المالية و التي لها 

  
  الدور الاستشاري الذي يلعبه الوزير في إعداد الأنظمة بحيث تكون استشارته المسبقة   – ج    

. عن أي إصدار لنص تنظيمي من طرف المجلس إلزامية و إن كان يبقى دوره في هذه المسألة استشاري غير إلزامـي                    
  ) . 3(قضاء  الن أن رفض المجلس لاقتراحاته يفتح له باب اللجوء إلى كو

  
 تم إعّادة رسم دوره فيـه بعـد         فقد,     و هكذا يمكن القول بأن وزير المالية بعدما أن كان يمثل سّيد هذا القطاع               

 مقارنة مع ما كان في      ا محدود او ما زال يلعب دور    ، لكنه   صدور قانون النقد و القرض و إنشاء مجلس النقد و القرض            
كون أن مسألة ضرورة التنسيق بين عمل الحكومة و السلطة النقدية لا بد              ،السابق إلا أنه دور ملحوظ لا يستهان به       
  .و تفادي أي اختلاف قد يحدث أثارا وخيمةمنه قصد تحقيق نمو و استقرار اقتصادي 

  
  
  90-10. ق 54 م  . 1
   .90-10 ق 144م .  2
المرسوم التنفيذي . و التي تحتاج إلى موافقة الوزير عليها حتى تصبح تنفيذية  Cosobالقرارات التنظيمية التي تصدرها على خلاف .  3

و هنا تـبرز   .18ر . ج . المتعلق ببورصة القيّم المنقولة  93-10 من المرسوم التشريعي 32 المتضمن تطبيق أحكام المادة 96-102رقم 
فلقد نصت الفقرة الأخيرة مـن م       . د و القرض مقارنة مع الهيئات الأخرى التي تتمتع بالصلاحية التنظيمية            مسألة استقلالية مجلس النق   

  ".يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه  " 90-10 ق   46
  

   :رقابة قرارات المجلس: المطلب الثاني 
   



ع مجلس النقد و القرض بنوع من الاستقلالية إن لم نقل استقلالية مطلقة                     من خلال ما سبق يمكن استخلاص تمت      
 و باعتبارها قرارات تشكل أهمية لا يستهان بها فإن مسألة إخضاعها للرقابة لا يمكن               ,قراراتهفي اتخاذ و المصادقة على      

  .أخرىإهمالها من ناحية 
 و معظم الدول قد اعتنقت هذا النوع الأخـير مـن   ,مباشرةير  و الرقابة كما نعلم نوعان الرقابة المباشرة و الرقابة الغ         

 بحيث يمكـن    90-10بالنسبة للجزائر فإنه يمكن القول أنها اعتنقت النوعين معا في ظل قانون             ) 1(الرقابة في هذا المجال     
  :على مرحلتينتوزيع هذه الرقابة 

  .  المرحلة السابقة عن إصدار القرار -    
  .لية لإصدار القرار   المرحلة الموا-    
  

  :المرحلة السابقة عن إصدار القرار   1.1.
  

  

          كما يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة الرقابة الإدارية أو الرقابة الداخلية كونها تتم قبل اتخاذ القرار شكله 
فبعد المصادقة الأولية ، فهو ما زال في طوره الأول كمشروع ابتدائي فقط , النهائي و حيازته القوة التنفيذية 

حتى ) 2(للمشروع يقوم المحافظ بتبليغ هذا المشروع إلى وزير المالية خلال مدة يومين كحد أقصى من مصادقة المجلس 
 كما رأينا بإتباعه و إن كان مجرد رأي يقدمه دون أن يلزم المجلس ،يقدم كما رأينا ملاحظاته بشأن هذا المشروع 

   إلى أنه من بين أعضاء المجلس أشخاص تابعين لوزارة سالفا كما تجدر الإشارة
  
   
 وزير المالية و الاقتصاد قبل  موافقة و هو ما يمثل مجلس النقد و القرض في الجزائر تخضع قراراته إلى C.R.B.F ففي فرنسا نجد أن . 1

 la .لجنة تنظيم و رقابة عمليّات بورصة القيّم المنقولة في الجزائر فنجد أن هذا النوع من الرقابة موجود بالنسبة لبينما. أن تصبح نافذة 
C.o.s.o.b.   

   .90-10 ق 46 /1 م  . 2
  

  
  ) .1(المالية 

    و إن كان في الحقيقة مصطلح التّمثيل لا يصدق عليهم كون أن القانون منحهم الاستقلالية التامة عنـد تأديـة                    
ر و قد يطلعونه على بعض الاقتراحات و التعديلات لاسـيما و   إلا أنهم على صلة مستمرة بالوزي     ،وظائفهم في المجلس  

دون أن ننسى المراقبان الذين يمكنهما حضور اجتماعات المجلس بصفته مجلـس إدارة البنـك               ،  أن لهم حق التصويت     



إلى  تمتـد    لا رقابتـهم    مع العلم أن  المركزي لا غير و مراقبته المصالح المختلفة للبنك المركزي و تقديم تقريرهم للوزير              
 ).2(القرارات ذات الطابع التنظيمي التي يأخذها المجلس بصفته سلطة نقدية 

  و تجدر الإشارة إلى أن البرلمان ليس له رقابة على هذه المشاريع و هكذا تستطيع أن تمتد رقابة قرارات المجلس مـن                      
 .الإداريةا بالرقابة طرف الوزارة إلى أن يتم المصادقة و اتخاذ القرار النهائي و لهذا سميناه

 
   :المرحلة الموالية لإصدار القرار. 2.1 
  

  

      إن هذا النوع من الرقابة لا يتم إلا بعد صدور القرار و حيازته الصيغة التنفيذية و هـذا سـواء تعلـق الأمـر                   
ته السلطة النقديـة في     بالقرارات الفردية التي يصدرها المجلس أو بالقرارات ذات الطابع التنظيمي و الصادرة عنه بصف             

   .البلاد
      بما أن مجلس النقد و القرض له اتخاذ القرارات التنظيمية دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طـرف                   

 60وزير المالية فإنه لا يبقى لهذا الأخير سوى وسيلة واحدة       و هي اللجوء إلى القضاء و ذلك خلال أجل أقصاه                           
 و هذا الطلب لا بد أن يتم تقديمه من طرف وزير المالية شخصيا أمام مجلس               . الرسميةيخ نشرها في الجريدة     يوم من تار  

   48فلقد نصت المادة  ,القانونالدولة و هذا يعد امتياز خالص بوزير المالية بصريح نص 
  
 
 Revue أنظر في هذا        .المستخلفين لأعضاءاو يتعلق الأمر بالموظفين السامين أصحاب العضوية الدائمة في المجلس وكذا  . 1 

Etudes ,B,A ,nov. 1990  n° 1 ,op cité p 34.   
   .90-10 و ما يليها من قانون 53م  . 2
  
  

  : على أنه 90-10القانون من 
ارية للمحكمة   إلا بمراجعة إبطال واحدة أمام الغرفة الإد       47لا تقبل القرارات المصدرة و المنشورة وفقا للمادة                " 

  ). 1(العليا 
  .لا يحق تقديم هذه المراجعة إلا من قبل الوزير المكلف بالمالية                . 
  " . يوم تحت طائلة ردّها شكلا المراجعات لا توقف التنفيذ 60يجب أن تقدم المراجعة خلال مهلة                . 

 سلطة نقديـة    تهية  لقرارات  المجلس  التنظيمية  و التي  يتخذها بصف                    يتضح جلّيا من هذا النص القيمة القانون      
فهي تعد كالقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية و التي يختص القضاء الإداري و بالضبط المحكمة العليا بالنظر فيهـا                   



يئة القضائية الإدارية الأعلى    لا غير إلا أنه فيما يخص قرارات المجلس فيتم فقط عرضها على مجلس الدولة بصفته يمثل اله                
  .درجة لإبطالها دون غير  فهي دعوى إلغاء فقط 

هذا الموقف حيث يعتبر أن قرار مجلس النقد و القرض " مّحند إسعد "      و في هذه النقطة بالذات انتقد الأستاذ 
ن هذا الأخير يعد محكمة قانون، و قرارات تتميز بالأسلوب التقني المالي البحث غالبا فعند طرحها أمام مجلس الدولة فإ

 فقد يصدر مثلا …لا يستطيع الفصل في مدى مناسبة تلك الأنظمة في صدورها مع الوضع الاقتصادي و السياسي 
المجلس نظام معين يتعلق برفع النسبة المتعلقة بإعادة الخصم حتى يوجه السياسة النقدية حسبما يراه ضروريا في حين أن 

   عن الجهاز التنفيذي يرى غير ملائمة ذلك التعديلوزير المالية ممثلا
   فما العمل ؟ و بالتالي فإن مجلس الدولة هنا يستطيع الفصل في الجانب الراهن،في الوقت 

  الشكلي و مدى مراعاته للإجراءات و النصوص التشريعية و التنظيمية و قد يعجز عن
  
   
 من القانون العـضوي     9 أنظر م    . العليا إلى مجلس الدولة بعد إنشاء هذا الأخير        لقد تحولت اختصاصات الغرفة الإدارية للمحكمة      . 1

 لم يشر إلا إلى دعوى الإلغاء فقط و سكت عن دعوى التفسير و              10-90إلا أنه يلاحظ بان قانون       . 37ر عدد   . ج   . 98-01رقم  
سبة تنفيذ قرارات المجلـس المتعلقـة بالعمليـات         انكما سكت عن اختصاص القضاء العادي بم      .تجاوز السلطة التي هي من النظام العام      

  .المصرفية
حسب المعلومات المحصل عليها من البنك المركزي انه لم يحدث و أن قام نزاع بهذا الشأن بين المجلس و الـوزير و الـذي أدى إلى                          *  

  .طعن قضائي منذ نشأة المجلس إلى غاية الآن 
  ) .1(تقنّية الفصل في مسائل تتعلق بمثل هذه الأمور ال

    في حقيقة الأمر إن كان هذا صحيح من الناحية النظرية فيجب القول أن مجلس الدولة مؤهل للفصل في أي مسألة                    
فلا , كانت و ذلك من خلال استعانته بالخبراء و التقنيين حتى يستطيع استخلاص كل العناصر التي تساعده في قراره                   

 و أن المشّرع سمح للقضاة      سّيماة و تحصن القرار من أي رّد فعل         جة تقنية المسأل  يمكن إبعاد القضاء عن هذه المسألة بح      
  .الاستعانة بالخبراء في كل المسائل التقنية و الفنية 

 و حتى الأنظمة التي أصدرها مجلس النقد و القرض 90-10     و من جهة أخرى نلاحظ بالرجوع إلى أحكام القانون  
و لكن حـسب رأي     . ابة البرلمانية لهذه الأنظمة و لا أية هيئة أخرى باستثناء مجلس الدولة             أنه لم يتم الإشارة إلى الرق     

البعض فإن غياب   هذا النوع من الرقابة لا يؤثر ذلك أنه و إن لم تخضع قرارات السلطة النقديـة لرقابـة الأغلبيـة                         
س السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهوريـة مـن         فإن هذه الرقابة يمارسها رئي    " الوزراء"البرلمانية و امتدادها الحكومي     

  ).2(خلال التقارير التي يقدمها المحافظ له دوريا 
 



 و المتعلقة أساسـا     90-10  من قانون     45     أما فيما يخص القرارات الفردية  للمجلس و المتخّذة طبقا لنص  المادة              
 نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسميـة و تبليـغ           بمنح التراخيص و العدول عنها لفتح المؤسسات البنكية فإنها تكون         

 يوما من تبليغ القـرار      60بالنسبة لهذه القرارات يمكن الطعن فيها أمام القضاء خلال مدة لا تتجاوز             ،  المعنيين بالأمر   
  .  لمعني بالأمرل

         إلا أن هذا الطعن القضائي إضافة إلى شرط احترام المدة فإنه يتضمن شروط أخرى
  
  

.1. Issad .  M. Les aspects juridiques de la loi 90-10,L’actualité juridique ,nov. 1990 n°2 ,p 6    
   جريدة1992.إلى غاية " عبد الرحمان حاج ناصر"  و كذا الحديث الذي أجراه محافظ البنك المركزي سابقا 90-10 ق  43/ 7 م  .2

                                         .du 11 au 13. octobre 1999 p 4 . El Watan , «  Une loi qui dérange » , .  
 على قيام البنك المركزي بنشر سنويا تقرير حول التطورات الاقتصادية و النقدية و يقدم بيان 90-10 ق 106لقد نصت م : ملاحظة 

   .للبرلمان متبوع بمناقشة
  
  

  ) :1(و المتمثلة فيما يلي 
  .الاعتماد أن يكون الطعن بالإلغاء بعد رفض منح الترخيص أو   يجب         .
  .بالأمر يجب أن يقدم الطلب أمام مجلس الدولة من طرف المعني   .     
يجب أن يقدم الطعن بالإلغاء بعد رفض سابق لمنح الترخيص أو الاعتماد على أن تكون المدة بين طلب الحصول    .

  .رفضه على الأقل و كلاهما تم  أشهر10على الترخيص أو الاعتماد 
        يظهر من كل هذا أن القرارات التي يصدرها مجلس النقد و القرض سواء تلك القرارات الفردية أو التنظيميـة                   
يمكن تصنّيفها ضمن القرارات التي تتخذها الهيئات الإدارية المركزية و التي لا  يجوز مراجعتـها إلا أمـام الجهـات                     

  . و مراعاة المهل القانونية تحت طائلة رفض الدعوى شكلا – مجلس الدولة –ة  العليا  القضائية الإداري
      و بهذا فإن رقابة قرارات المجلس تمّر على مرحلتين المرحلة الإدارية التي تسبق المصادقة على القرار و هي تعد أقل                    

  .سابقتهاعالية من فعالية و المرحلة الثانية التي تكون بعد صدور القرار و هي أكثر ف
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
    .90-10  من القانون 132و م   . 90-10 ق 50م  . 1
  
  
  

نستطيع القول إذن بأن تمتع مجلس النقد و القرض بهذه الصلاحية أو بمصطلح أدق هذه السلطة يجد أساسـا لـه                        
   :النقاط تلخيصها في بعض القانون في حد ذاته و ذلك لأسباب عملّية بحتّة قد يطول الحديث عنها ولكن يمكن

  .الثقة ضرورة إيجاد وسيلة لاتخاذ القرارات تتصف بالحياد قصد بعث      .
 إبعاد التأثيرات السياسية و الاندفاعات الشخصية عن ممارسة أي ضغط لخدمة سياسة أو إيديولوجية معينـة أو                  .    

  .شخصيةحتى مصالح 
  .المصرفيةقدي و المالي تتحكم في مختلف الفنون   وجود هيئة تتصف بالخبرة في المجال الن  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  : محاولة  تقييم أولي لنشاط  مجلس النقد و القرض:  الباب الثاني 
  

  
      أشرنا في نقطة سابقة إلى أن السلطة النقدية المجسدة في مجلس النقد و القرض منحها المشرع من خلال قـانون                    

و التي اعتبرها البعض مبالغ فيها كون أن مجلس النقد و           , من الصلاحيات ذات الطابع التنظيمي      النقد و القرض جملة     
  .القرض هيئة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية بالدرجة الأولى 

     رغم ذلك فله أن يتدخل عن طريق الأنظمة التي يصدرها بصفته سلطة نقدية  لتأطير و تنظيم النشاط و القطـاع          
و كذا التشريعية المحدثة بصدور القـانون       , خاصة إذا علمنا أن  الإصلاحات الهيكلية التي مّست  القطاع            , رفي  المص

و لا يمكن تحقيـق ذلـك إلى        , قد استهدفت توفير المناخ الملائم للعمل المصرفي يتماشى و اقتصاد السوق             , 10-90
ا بدوره يتطلب تحسين وضع و تقوية المؤسسات البنكيـة و           و هذ , بتحقيق الموازنة بين عنصري الفعالية و الاستقرار      

  ). 1( التريهة       جعلها قادرة على التحكم في نتائجها واعتمادها لمبدأ المنافسة الحرة و
       فالمؤسسة البنكية اليوم مدعوة أكثر من السابق لأن تلعب دور حيوي في تحقيق التطور و النمو الاقتـصادي و                   

و إنما لا بد أن     , الدولة و لكن في نفس الوقت يجب أن لا يكون هذا الانفتاح بأي شكل و أي طريقة                  الاجتماعي في   
و هنا يبرز الدور الحقيقي للسلطة النقدية من خلال تدخلها لوضـع مجموعـة مـن                , يتم في إطار منظم و مدروس       

ذا القواعد التي يخضع لها تنظيم و سير        الضوابط التي تتعلق أساسا بتوضيح كيفيات الدخول و الالتحاق بالنشاط و ك           
  …و عمل المؤسسة البنكية و علاقتها مع مختلف الهيئات الأخرى 



و لهذا فلا بد من تحديد نطاق تطبيق هذه القواعد التي تحددها السلطة النقدية من حيث الأشخاص الخاضعين لها مـن                     
التنظيمية التي منحت لمجلس النقد و القرض و كذا         جهة و من جهة أخرى مضمونها حتى يتسنى لنا فهم مجّال السلطة             

  .وجدتحدودها إن 
  
    

 1 .La Revue  des  problèmes  économiques , N° 2.312  du  10. 02.1993, p 01   .                          أ .
.القرض  تطور الجهاز المصرفي الجزائري و دور البنك المركزي في تسيير النقد و . سعيدة بوزيدي  160 ص  المرجع السابق  

  
  :مجال  تـطـبـيق  الأنظمة التي يصدرها المجلس :  الفـصـل الأول 

  
   

 و مهما كانت درجتها  لها     إن الهـدف من وضع أي قانون أو قاعدة بمفهومها الواسع مهما كانت الجهة المصدرة    
 من وضع أطر و حدود معينة لتطبيـق تلك القواعد            و حتـى يـتم ذلك لابد      معي،هو تحقيق أثر قانوني     فو أهميتها   

ولا يكون ذلك إلا بتعيين الأشخاص المخاطبين و كذا التصرفات و الأعمـال المـراد               . وضعهاو إلا فلا جدوى من      
  .القانونيتنظيمها و إخضاعها إلى القاعدة الموضوعة و هذا ما يفرضه المنطق 

لتي يسنّها مجلس النقد و القرض باختلاف أنواعها و أشكالها فهي تهدف إلى                    و لا يختلف الأمر بالنسبة للقواعد ا      
  .لهاإحداث أثار معينّة و فعّاليتها مرتبطة بمعرفة الأشخاص و العمليات الخاضعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

   : نها المجلس الخاضعين إلى القواعد التي يسّالأشخاص  1 –المبحث 
  

خاص المعنيين بالقواعد و الأنظمة التي يصدرها مجلس النقد و القرض تظهر في القاعـد                        إن أهمية معرفة الأش   
 و نقــصد بالأشـخاص      .للتجـاوزات حتى لا يكون هذا التجاهل ذريعة       " لا يعذر أحد بجهل القانون      " القائلة  

  :  الخاضعين أولئك الذين يخاطبهم التشريع البنكي و هم طائفتين 
  .المصرفينيين في القطاع   المه               .
  .الآخرين  المتدخلين                .

  

  :  المهنيين في القطاع المصرفي:  الطائفة الأولى  :المطلب الأول
  

و هذه الطائفة من الأشخاص الخاضعين للتشريع البنكي هي المعنية بالدرجة الأولى كونها تضم أصحاب المهنة و                           
  ).1(و هم المؤسسات البنكية و العاملين فيها أي البنكيين , ارسة الأنشطة البنكية الاختصاص في مجال مم

  
   Les Etablissements Bancaires : المؤسسات البنكية  1.1

  
       يجب عدم الخلط بين مفهوم المؤسسة البنكية والبنك فالمعنى الأول أوسع كونه يشمل أنـواع عديـدة مـن                   

  .يعد البنك واحدا منها المؤسسات المالية والتي 
على بعـض الأنـواع مـن المؤسـسات         " بنك  " و في هذا برز تطور ملحوظ بحيث كان في البداية يطلق مصطلح             

المتخصصة بالنظر إلى نشاطها مع استبعاد مؤسسات أخرى و إن كانت متخصّصة كالخزينـة العموميـة و مركـز                   
  .(2) …الصكوك البريدية 



  
  

1. Decourserque,S, La banque ,structure ,marché et gestion ,op. cité ,p 29 
   …كل بنك و مؤسسة مالية يجب عليها " فبالرجوع إلى أنظمة المجلس و كذا التعليمات نجد عبارة  . 

   .   01 م 91-12 , 91-01 نظام 02م  , 91-07 نظام 5.4م  , 90-01 من النظام 1م : مثلا 
..Zerguine,R, le régime des banques en Algérie,op. cité,p 97..2  

      
  

 و على هذا النحو فإن البنك هو مؤسسة متخصصة في منح الاعتماد و تخلق الائتمان و تتعامل في النقـود بجميـع                      
 3 و المتضمن نظام البنوك و القرض بتحديد أنواع المؤسسات البنكية مميزا بين              86-12 و لقد جاء قانون      ).1(أنواعها  

  ) : 2(ية أنواع رئيس
  … البنك المركزي كعون مالي للدولة و صاحب امتياز الإصدار النقدي .      

  .العامةالبنوك أو مؤسسات القرض ذات الصبغة       . 
  .مؤسسات القرض ذات الصبغة المتخصصة       . 

المـؤرخ في    88-06    بموجـب قـانون   " مؤسسات مالـية أخرى     "  و هي  والذي تم تعديله بإضافة طائفة أخرى     
و يكمّن الفرق بين هذه الأنواع من حيث العمليات التي تقوم بها و التي سندرسها في عنوان                 ,  02ر.ج .1988.01.12

كون أن هذه العبارة في حقيقة الأمر أراد المشرع من خلالها           " مؤسسات القرض   " فالإشارة هنا تخص عبارة     . لاحق  
 التي تدخل في    العملياتو التي قد تمارس إحدى       ) 86-12المحدد في ق    بالمعنى  ( إخضاع مؤسسات أخرى غير البنوك      

  ) .  3(إطار النشاط المصرفي إلى القانون البنكي 
  :و هي ) 4(فقد ميّز هذا الأخير بين نوعين من المؤسسات البنكية  ) 90-10(     أما بالنسبة لقانون النقد و القرض 

  .البنوك  .        
  . المالية  المؤسسات .        

  
   .142الاقتصاد في النقود و البنوك ص . د محمود محمد الشريف .  1
   . 34 ج ر 1986 أوت 19:  المؤرخ في 86-12 ق 20 . 18.17م .  2
 1986ديسمبر  .                09 عدد  C.E.N.E.A.Pمجلة التخطيط .. ب انسياب الادخار و الوساطة المالية . عبد الرحمان.  3

   .165 – 146 و ص 140 – 138ص 



     >>            .Bellier Delienne, Annie, Les institutions financières françaises,op cité p : 41 .  كذا   و 
. Lehamann .P . J ,les circuits financiers, Dalloz 2 éd., 1989 p 19   .   

  : كذا إلى   و90-10 ق 115.114ارجع إلى م  . 4
 .Dib. S,l’évolution de la réglementation bancaire. revue media bank n°47,2000,, p 21.       

  6..9 ص 1975 .2ط. كلية بغداد . إدارة المصارف . خليل  محمد حسن الشمّاع . د   .
.                                            . Juris –classeur Banque et Crédit 1997 .fasc.50 et 60  

 
<<<<<<<<< 

   
تسع نطاق دائرة المؤسسات الخاضعة إلى التشريع البنكي بمفهومه الواسع بما في ذلك  الأنظمة و التعليمات التي                  يو بهذا   

يصدرها مجلس النقد و القرض بصفتها تشكل  جزءا  لا يتجزأ من هذا التشريع حتى يشمل تلك المؤسسات التي قـد                    
, القيم المنقولـة    , ل المصرفية دون أن تكتسب صفة بنك مثلما هو الحال بالنسبة للبورصة             تقوم بممارسة بعض الأعما   

  . و ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة …) 1(مؤسسات القرض الايجاري 
  

  Les Banquiers : الـبنكيــين 2. . 1
  
همال  و تناسي الأشخاص الطبيعة القائمة   و أمام هذه الأشخاص المعنوية الخاضعة لأنظمة السلطة النقدية لا يمكن إ         

و التي اهتم بها مجلس النقد و القرض اهتماما خاصا من خلال إصدار أنظمة تحدد أصنافهم و تـبين شـروط        ،  عليها  
و يتمثل هؤلاء في الأعضاء المؤسسين , و كذا واجباتهم و التي سنرجع إليها لاحقا , التحاقهم بالمهنة و النشاط البنكي     

المسيرين و الذين جاء تحديدهم و تعريفهم ضمن  أحكام المادة الأولى و الثانية من النظام الذي أصـدره                   , يرين  المد, 
 و المتضمن الـشروط الواجـب توافرهـا في          1992 مارس   22 المؤرخ في    92-05: مجلس النقد و القرض تحت رقم       

ين بالدرجة الأولى بحكم تخصـصهم و احتـرافهم         مؤسسي  مديري ممثلي البنوك و المؤسسات المالية فهؤلاء هم المعني          
  .للنشاط البنكي لذا لا بد من إخضاعهم إلى قواعده أولا 

  
  

<<<<   
 فقد لاحظنا وجود صنفا آخر و إن كان يدخل في إطار 90-10مع الإشارة إلى أنه ضمن التصنيف الذي أورده المشرع في ق     

و هو البنوك و مؤسسات المالية المعتمدة التي منحتها السلطة النقدية صلاحية ممارسة ) ةبنوك و مؤسسات مالي( التقسيم العام المعتمد 
أو الوسطاء ,  3 م 91-12بعض الأنشطة و الأعمال المصرفية دون غيرها و قد نجدها تحت تسمية البنوك الوسيطة المعتمدة نظام 

  .دها تحت تسمية البنوك أو مؤسسات القرض أما في فرنسا فنج .92-04 نظام 21.20, 02 م 92-03الماليين نظام 



  
   و المتعلق بالاعتماد الايجاري و 1/1 م1996لسنة . ج ر .96-01 و كذا الأمر 1..3 م96-06   رقمنظام ..   1
  الذي يعتبر هذه العملية عملية تجارية و مالية يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية و شركات    
   .  اري الاعتماد الايج  

  
  
  
  
  

  : المتدخلين الآخرين: الطائفة الثانية  : المطلب الثاني 
  

       إن إخضاع المهنيين و المختصين الممارسين للنشاط البنكي إلى الأنظمة التي  يصدرها مجلس النقد و القرض غير 
,  الحال بالنسبة لبعض المجالات كافية كونها قد يؤدي إلى التضييق من دائرة تطبيقها على مثل هؤلاء فقط مثلما هو

فأهمية النشاط  البنكي الدولية و الوطنية و التي تجعله من بين أهم الأنشطة بالدرجة الأولى نظرا للدور الذي يلعبه و 
  .كذا الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية التي قد تحدث بسببه لا تجعله يقتصر على المختصين فقط 

 لتشمل أشخـاص آخرين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء أكانوا مقيمين في الجزائر    و عليه تتسع الدائرة
   ).1(أو غير مقيمين ما داموا يقومون بأنشطة و تصرفات تخضع في تنظيمها إلى الأحكام التي تضعها السلطة النقدية 

اص المعنوية منهم أو الطبيعية و مهما كانت و نجد في الواجهة الأولى من هذه الطائفة العملاء الاقتصاديين سواء الأشخ      
 Les Concessionnaires Et Grossîtes )وضعيتهم مقيمين أو أجانب و هم عادة التجار بالجملة و أصحاب الامتياز 

) )2.(   
فتح حساب  (          إضافة إلى هؤلاء نجد الأشخاص العاديين و الذين تربطهم بهذا القطاع صلة مهما كان نوعها                

, المنح بالعملـة الـصعبة      , الصرف  , فتح إقامة بنكية لحاجة تجارة  خارجية        , أو بالعملة الأجنبية    , لعملة الوطنية   با
  ) .3 ) (…التعويضات الناجمة عن مهام مؤقتة تمت في الخارج أو بمناسبة الاستشفاء في الخارج 

  
   

    و   قد 183.180  ذلك في نص م90-10فلقد حدد قانون " المقيم وغير المقيم " بخصوص مفهوم  . 1
  اعتبره البعض بذلك أنه أول نص ليبرالي كونه يفتح المجال أمام هؤلاء للاستثمار بشكل صريح و     
  .. .           32 المرجع السابق ص  Etudesمباشر أنظر في ذلك مجلة      

      1990النقد و القرض بين سنة  المجموعة المتضمنة الأنظمة التي أصدرها مجلس ةديباجأنظر إلى  . 2
 91-03  نظام    2 م   91-07: قم  ر نظام       4.2.1  م    90-04:   لدى البنك المركزي الجزائري و كذا النظام رقم           6  ص 1994و     
.  
  90-01  .90-02.  91-05.   1 9-06.   91-07.  92-10  ,94-10.: راجع النظام رقم . 3



      
  

 الأنظمة التي يصدرها المجلس تفرض نفسها على كل من يقترب مـن هـذا النـشاط و                       و بهذا يمكن القول بأن    
العمليات التي تتم فيه أو حتى الاستثمار فيه و ما دام أن البنك أو المؤسسة المالية عامة تقدم خدماتها للأفـراد الـذين                       

 أن هذه الأخيرة هي من صنع المجلس و         يتعاملون معها فعلى هؤلاء بالضرورة احترام القواعد المنظمة لهذا التعامل كون          
هذا إن دل في حقيقة الأمر على شئ فإنه يدّل على الصلة الوثيقة و التكاّمل المتواجد بين النّشاط البنكـي و مختلـف                
الأنشطة الاقتصادية الأخرى باختلاف أنواعها فكل قطاع بحاجة إلى الآخر يستند عليه حتى يستطيع تنمية نفـسه  و                   

  .  ه تحقيق أهداف
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :  العمليات الخاضعة إلى القواعد و الأنظمة التي يسنها المجلس  :المبحث الثاني 
  

  

       انطلاقا من فكرة أن الأنظمة و القواعد التي يضعها مجلس النقد و القرض موجهّة أساسا إلى المختّصين في المجّال 
نطقي أن تكون هذه الأنظمة موجهة بالدرجة الأولى إلى تنظيم العمليات و الأنشطة التي البنكي أي البنكيين فإنه من الم

إضافة إلى ذلك فإن أنشطة أخرى ،  بالعمليات المصرفية أو البنكية تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية وهي ما تعرف
   .دير والاستيرادمعنّية بهذه الأنظمة وهي تتعلق بأمور التجارة الخارجية خاصة لاسيما التص

  
  

   ):1( العمليات البنكية : المطلب الأول 
  

و أدرج هـذا    ) 2(لقد استعمل المشرع في تحديد مفهوم العمليات البنكية أسلوب التعداد و المعتمد منذ البداية                      
 حيث تنص   ، 17 في مادته    86-12 و التي تعد مستوحاة من القانون        90-10 من ق    110: المفهوم من خلال نص المادة      

  :  على110م 
تلقى الأموال من الجمهور و عمليات القرض و وضع وسائل الدفع تحـت تـصرف               : تتضمن الأعمال المصرفية     " 

  ) .3" (الزبائن و إدارة هذه الوسائل 
 تكمل هذا التعريف بإدراج عمليات أخرى تدخل في عمل البنوك و المؤسسات             90-10 من ق    116   و جاءت المادة    

   : و نذكر على سبيل المثال ) 4(الية كنشاطات تابعة لنشاطها الرئيسي المحدد في المادة المذكورة أعلاه الم
  . عمليات الصرف و التجارة الخارجية    .
  .عمليات توظيف القيم المنقولة     .

  .تقديم المشورة و العّون في المسائل المالية   .  
  

                                         :  في هذاأنظر, المالية الخدمات وسع وهوأ مصطلح الدول يستعملفي بعض . . 1 
. Souri Roubi, Blanche, Le droit bancaire européen, Dalloz, 1995,p 3                                

  
  2.Cassol ,P,H, la réglementation bancaire, op. cité p 267.                                                                         

     .  Bellier Delienne, Annie,les institutions financières françaises, op. cité ,p 30  ,  
       .  Zerguine,R, le régime des banque en Algérie, op cité p 36..41.      

                   .حدا مبينة لكل عنصر على 113.112.111و لقد جاءت المواد الموالية   . 3



 و الذي أحدث وظيفة البنوك بخصوص هذه 86-12 تحديدها في قانون المالية تمعلما بأن توظيف القيم المنقولة و الموجودات .  4
   CENEAP, op. cité,p 141. B,Abderrahmane ,revue du الأنشطة

  
كل هذه الأنواع و إنما يكفي القيام ببعضها على وجه الاحتراف أو الاعتياد لتـصبح               و لا يشترط أن تقوم المؤسسة ب      

  ) .     1(خاضعة للتنظيم البنكي 
و ,      إن مختلف هذه العمليات نظمها المجلس و أخضعها إلى قواعد حددها تكملة لما جاء في قانون النقد و القرض                    

ات التي أصدرها و التي تخص هذه العمليات و جوانبها المختلفة و كذا             هذا ما يبرز من خلال معظم الأنظمة و التعليم        
  ) .2(وضع القواعد و الأطر القانونية لحسن أدائها و حمايتها من كل خطر يهدد سلامتها 

 المتعلـق   1994 جوان   02 و المؤرخ      في            94-13  و من ضمن الأنظمة التي أصدرها المجلس نجد أن النظام رقم               
الضوابط العامة في مجال الشروط البنكية و المطبقة على عمليات البنوك و الذي عرف العمليات البنكيـة في                  بتحديد  

  :  و التي نص على02مادته 
 التي تقوم بها البنوك و المؤسسات المالية في علاقتها مع الزبائن مثلمـا هـي                العملّيات: تعّد عملّيات بنكّية             " 

  " .لتنظيم الساري المفعول محددة في التشريع و ا
    و بهذا المفهوم أرادت السلطة النقدية إخضاع كل العمليات مهما كان نوعها و التي تقوم بها المؤسسات البنكيـة                   

  .مع عملائها و زبائنها إلى التنظيم الذي تصدره بل و أخضعت أنشطة أخرى إلى ذلك 
  
  
  
  
  
  
  

1. B.Abderrahmane,La loi bancaire, revue du CENEAP,op. cité ,p139.     
 التي فبالرجوع إلى الأنظمة و التعليمات التي وضعها المجلس نجد أن غالبتها تخص جانب العمليات  . 2
  بها البنوك سواء العمليات التي تدخل في نشاطها الرئيسي أو تلك الثانوية و هي غالبا ما تتميز متقو   
 02 – 90مثلا النظام رقـم              م بها و شروطهانوك و المؤسسات المالية حول كيفيات القيابالتقنية و تحصل توجيهات إلى الب   

  .     إلخ …. 94-13       93-01 ..91-12 91-07 , 91-01 , 91-02 , 91-01النظام , المعدل و المتمم 
                                   



  

  :  جية و الصرفعمّليات التجارة الخار:  المطلب الثاني 
  

  

من المعلوم أن مسألة تنظيم التجارة الخارجية تدخل ضمن صلاحيات الدولة و لاسيما وزارة المالية و ذلك حتى                         
سيما من خلال  , تستطيع أن تتحكم في تدفق الأموال و السلع و الخدمات و رقابتها و اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيهها          

لرقابة تدفق السلع و الخدمات المستوردة و المصدرة بإخضاعها إلى الرسّـوم            , الجانب المالي عن طريق تنظيم الصرف       
  ) .1(الجمرّكية و الضريبية و كذا الاستثمارات 

واضح منـذ بدايـة      بشكل   كرّست  و في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر منذ بداية الثمانينات و التي                
وضع التدابير الـضرورية    ،و ذلك ب  وضع حّد لاحتكار الدولة   ن خلال   التسعينيات و الهادفة إلى فتح الاقتصاد الجزائريم      
و هذا  يتطلب تغّير جذري في السلوكيّات باعتبار أن تحرير النـشاط             , لجلب تدفق الأموال ولاسيما بالعملة الصعبة       

و إنّما لابد أن     ) …نسبة العمولات و الفوائد     , الأسعار( ير الميكانيزمات الداخلية    الاقتصادي لا يقتصر فقط على تحر     
و كل ما يتعلق بعمليـة الاسـتيراد و         ) حركة رؤوس الأموال و التجارة الخارجية       ( يمتّد إلى الميكانيزمات الخارجية     

طقي لتحرير الميكانيزمات الاقتـصادية  و ذلك يرجع إلى كون أن تحرير التجارة الخارجية يعد كمقابل من) 2(التصدير  
 و هذا بغرض تحـصيل      …)) 3(إنشاء سوق مالية    , القروض  , وضع نسب الفوائد    , تحرير الأسعار   ( الداخلية            

  .العملة الصعبة و تكّوين احتياطي لتفادي الانعكاسات الناجمة عن التذبذب الاقتصادي و الإصدار النقدي المتكاثف 
  
  

1997 .1.  Jacquet,J.M. «Le droit de commerce international, Dalloz ,privé   
M'hamsadji. Bouzid: « l 'autonomie de l'entreprise publique et le monopole de l’Etat sur le  .    

.commerce extérieur. .. »- R.A.S.J.E.P, mars 1989 n°2 p 263..    
2 .Revue Etudes,op cité p11.13…24 .  

هو ذلك السوق الذي يتعامل في الائتمان طويل الأجل بحيث يأتي عرض المال من طرف المدخرين الذين : نقصد بالسوق المالية   .3
يتقبلون التخلص من نقودهم لأجال طويلة مقابل فائدة أعلى و يأتي الطلب من طرف المستثمرين الذين يريدون الحصول على المال لمدة 

 و 148 المرجع السابق ص .الشريفمحمود محمد . د .  إلىظرفي ذلكنأ.عامل في الأوراق المالية و فيه نجد البور صات أطول فهو سوق يت
                             .Bellier Delienne,A,les institutions financières françaises,op. cité p 77.كذا              

             
 



بخضوع هذه العمليات إلى الأنظمة التي تصدرها السلطة النقدية قد يعّد تجاوزا منا ذلك أن خـضوع                        إن القول   
لأنظمة مجلس النقد و القرض يخص الجانب       ) لتصدير و استيراد السلع و الخدمات       ( المسائل المتعلقة بالتجارة الخارجية     

  ).وزارة المالية و التجارة (ختصةالمالي فقط أما بقية الجوانب فهي تبقى من اختصاص السلطات الم
    و في هذا الإطار تدخل مجلس النقد و القرض في هذا الجانب بإصدار جملة من الأنظمة و التعليمات تبين خاصـة                     

شروط ممارسة أنشطة الاسـتيراد و      , شروط انتقال الأموال من و إلى الجزائر        , كيفية فتح الحسابات بالعملة الصعبة      
شروط و كيفيات قبض مدا خيل عائدات البترول و التـسوية  الماليـة              , كية و تمويل هذه الواردات      كذا الإقامة البن  

  ) .1(لصادرات الغير بترولية  
  :       و يمكن ذكر على سبيل المثال البعض من هذه الأنظمة و الخاصة بالتجارة الخارجية و الصرف فيما يلي 

 المحدد لشروط فتح و سير الحسابات بالعملة الصعبة الأشخاص          1990.09.08:  المؤرخ في    90-02:  النظام رقم    -     
  .94-10:  المعدل و المتمم بالنظام رقم . المعنوية

  و المتضمن شروط انتقال الأموال إلى الجزائر قصد تمويل الأنشطة الاقتـصادية و رجـوع هـذه             90-03 نظام   -     
  .الأموال و عائداتها إلى الوطن 

  صندوق تثبيت الصرف "  و الذي أنشأ 1990 ديسمبر 30:  المؤرخ في 90-06م رقم  النظا-    
  …  و المتعلق بشروط ممارسة عمليات الاستيراد الأملاك إلى الجزائر و تمويلها 91-03 النظام -    

   .92-10 المتضمن شروط و قواعد الصرف  المعدل و المتمم بنظام  91-07 النظام -     
  
   
  
   تعليمه و مذكرة تخص جانب التجارة الخارجية و100 أنظمة و10 مالا يقل عن المجلسأصدرحيث  . 1

  .°Dib. S .Les normes de gestions ,Media bank,2000n 48               في هذاأنظر .  الصرف 
   .02: لمزيد من المعلومات في هذا الإطار أنظر الملحق رقم *   

  
  
 
 
  

 أن الأنظمة و القواعد التي يصدرها مجلس النقد و القرض بصفتها تمس مختلف جوانب الحياة                   و بهذا نستطيع القول   
الاقتصادية فإنها تطبيق على كل الأنشطة و العمليات و المتدخلين في القطاع الاقتصادي سواء بصفة مباشرة كـونهم                  



ادية و حتى قصد تقوية الترسانة التنظيمية في        المعنيين بالدرجة الأولى أو غير مباشرة بمناسبة قيامهم بعمليات مصرفية ع          
  .هذا الإطار وملئ الفراغات القانونية الموجودة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : مضمون الأنظمة التي يصدرها مجلس النقد و القرض :    الفـصـل الثاني
     



مجلس النقد و القرض تدخل هذا الأخير       منذ صدور قانون النقد و القرض و إنشاءه للسلطة النقدية المجسدة في                    
 نظاما و   49 حوالي   1994في إطار الصلاحيات المعهودة إليه بإصدار جملة من الأنظمة و القواعد بلغ عددها إلى غاية                

تلتها عدة أنظمة أخرى إلى غاية الآن هدف من خلالها تدوين و تقنين النشاط المصرفي خاصـة و ملـئ الفراغـات                      
 تجاوزه الزمن و لم يعّد يساير       قد يكون   و كذا إدخال التعديلات على ما       , ب التشريعي لهذا المجال     الموجودة في الجان  

و ذلك بغرض توحيد الأحكام المطبقة على القطاع المصرفي و          , التقلبات و التحولات الاقتصادية الداخلية و الخارجية        
  . طلبات القائمة المالي و تحقيق الشفافية الكاملة فيه و جعلها تتناسب و المت

 والتي تعطي تعداد غير محصور      10 – 90  ق    44:      و كما رأينا فإن أساس هذه الأنظمة يجد نفسه في نص المادة           
  .للميادين التي يستطيع المجلس تنظيمها 

الأنظمـة  إن أوّل ما يمكن ملاحظته من خلال هذه المادة هو تنّوع المجالات التي يستطيع المجلس التدخل بإصدار                       
 ) …تحديد نسبة الفائدة    , إعادة الخصم   , الخصم  ( فيها ابتداء من الإصدار النقدي و مرورا بعمليات البنك المركزي           

فأي تشريع بنكـي لا بـد أن        ) 2( و  هذا في حقيقة الأمر نجده في كل التشريعات البنكية             …(1)المحاسبة البنكية   , 
  : يغطي المجالات التالية 

و بالتالي تحديد العمليات التي تقتصر ممارستها على البنوك و          , ق بالمهنة و ممارسة النشاط المصرفي       شروط الالتحا   
  .المؤسسات المالية فقط 

التنظيم الدائم للمؤسسات البنكية و تنظيم المهنة و لاسيما من خلال وضع قواعد تنظيم و  تحديـد تـشكيلة                      
   …مات تبادل المعلو, الأجهزة الإدارية و الرقابية 

  ) . …الاحتياطي الإلزامي , أشكال التمويل , العمليات ( القواعد النقدية   
   . قواعد الانضباط و حسن السلوك,إعلاميةالعلاقات مع الزبائن من خلال وضع قواعد   
  .المحاسبيةالقواعد   

  
1 .Revue Etudes,op cité p,33. 
2 . Cassol, P,H,la réglementation bancaire,op  Cité p2..4 et p58.   
  
  

قواعد الحذر و ذلك بشكل مفصل حتى تتمكن المؤسسة من التحكم في المخاطر و يكون باستطاعتها مواجهـة                     
  .أي صعوبات مالية 



الرقابة و الجزاءات و ذلك بوضع أجهزة مراقبة و تحديد سلطاتها و تحديد الإجراءات الواجب إتباعها قبل النطق                     
  …و الحكم بالجزاءات 

إلا أن ذلـك لا     , التقني و القانوني    , كما يجب وضع كل مظهر من مظاهر التنظيم في موضعه و إطاره الاقتصادي                
 و ذلك بغض النظر عن تنوع الأسباب و الـدوافع  ،عميق بين مختلف هذه المظاهرالترابط التكامل و ال وجود من يمنع

  .مجموع المؤسسات البنكية التي أدت إلى وضعها بما أن كل هذه القواعد تطبق على 
   إلا أنه في دراستنا هذه سنحاول الابتعاد عن التقنية و التعقيد الذي تتمّيز به هذه الأنظمة التي أصدرها المجلس مـع                     
التركيز في نفس الوقت على الجديد الذي أدخله قانون النقد و القرض و ذلك بالرغم من صعوبة التقسيم نظرا لترابط                    

فلا يمكن للسلطات المعنية أن توجه سياستها النقدية دون تحديـد           . ينها و تغطيتها لجوانب عديدة هامة       الأنظمة فيما ب  
كما لا يمكن حماية المـودعين و الزبـائن إلا          , ) البنوك و المؤسسات المالية     ( ما هي المؤسسات التي تلعب دور فيها        

ها و كذا الشأن بالنسبة لسياسة  القـروض و توزيعهـا            بتحديد القواعد التي يتم على أساسها جمع الودائع و متابعت         
نرى ضرورة التطرق إلى محورين أساسـيين و        , بصفة إرادية   ) 2(و  بعد استبعاد دراسة محور الإصدار النقدي         .)1(..

  :  ألا و هما 10 – 90اللذان  يمكن اعتبارهما جوهر التنظيم البنكي و القانون 
  القطاع المصرفي أو بما يعرف بقواعد الالتحاق بالمهنة  بالاستثمار فيالمحور الخاص  -  
   .التسييرالمحور الخاص بتحديد القواعد السلوكية أو قواعد  -  
  

       
1. CASSOL P. H. Op., cité,p265..  

ل الحكومة كون أن هذه المهمة تدخل ضمن الصلاحيات التقليدية للبنوك المركزية منذ وجودها و إن تختلف السياسة في تدخ . 2
 نالنظر ع نظام بغض 23 حوالي 1998 إلى 1990و لقد بلغ عدد الأنظمة التي أصدرها المجلس في هذا الجانب منذ .الإصدارلتقرير 

   Le cahier des Reformes n° 4 / 1989 éd, E N A G . P 8إلى             ارجع في هذه المهمة . التعليمات التي صدرت
   . Erb,D,R مجلة التمويل و التنمية,وك المركزيةدور البن]F.M.I. و كذا  .11 ص 1989ديسمبر  

.Les banques centrales, revue media bank n°25,1996 p 11..14.    
       

 
  :    قواعد و كيفيات الاستثمار في القطاع المصرفي : 1 –حث المب 

             
ى وجه الاحتراف  يقتضي  الخضوع إلى قواعد و شروط معينة و ذلـك                     إن ممارسة النشاط البنكي أو المالي عل      

يكون بإمكانهـا معرفـة و تحديـد هـؤلاء          حتى  بغرض تمكّين السلطات المختصة من ممارسة رقابتها  و تدخلاتها و            
  ) .1(الأشخاص منذ بداية نشاطهم و متابعتهم 



و لا يتعلق الأمر هنا     , لجديدة صلاحية تنظيم هذا الجانب             و في هذا الإطار تدخل المشرع مانحا للسلطة النقدية ا         
بحيث . بالجسور التي وضعها للالتحاق بالمهنة و إنما بالدرجة الأولى فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في هذا القطاع                  

بنوك العمومية للقطاع   و بالتالي تم وضع حد لاحتكار ال      , لم يعد أي مجال للتمييز بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة            
فالبنوك العمومية مدعوة أمام هذا الانفتاح إلى التعايش مع القطاع الخاص و الذي يعد منافس لا يستهان                 ) 2(المصرفي  

  ) .3(به 
    و هذه أهم نقطة جاء بها القانون مانحا بذلك إلى السلطة النقدية امتياز تنظيم الدخول و الالتحـاق بالنـشاط و                     

يات البنكية الأمر الذي جعل البعض يعتبر هذا القانون أول نص ليبرالي كونه دفع الخدمات البنكيـة إلى                  ممارسة العمل 
  ) .4(التحرر و فتح المجال أمام كل شخص تتوافر فيه الشروط إلى ممارستها 

لاستثمار    و في هذا السياق تدخل مجلس النقد و القرض من خلال صلاحياته التنظيمية إلى وضع قواعد و شروط ا                  
  . في هذا القطاع تتفق و المتطلبات الاقتصادية و ترقى إلى مستوى القواعد الدولية المطبقة في هذا الجانب من التنظيم 

  
  

   Cassol P.H ,op cité,p77. Et   De Courserque.S. op. cité p 34..1  
     2 .  Dib.S. l’évolution de la réglementation bancaire, op. cité, media  bank n°47-2000 p 3,18.      

 نتيجـة   1965تجدر الإشارة إلى أن البنوك الخاصة كانت موجودة في الجزائر منذ الاستقلال و لكنها انـسحبت ابتـداء مـن                      . 3
 35ص  .  السابق   المرجع. رمضان  . قين  رز. أنظر د   . الصعوبات التي واجهته من احتكار البنوك العمومية و الامتيازات الممنوحة لها            

 ,62 , 63 , 80 , 115.   
   .12 ص 2000  ماي 6رقم .الجزائر  , -  Partenaireأنظر إلى مجلة 

4 . Revue Etudes,op. cité p 11,14,24,28.  
  

  
  

    ففي كل الدول نجد أن ممارسة النشاط البنكي يخضع إلى ضرورة الحصول على الاعتماد مسبقا و يتوقف حصوله                  
و إن  ) . الشخص المعنـوي    ( بالمؤسسة  منها ما يتعلق     و   ،منها ما هو خاص بالشخص    فلة من الشروط    على توافر جم  

 فلا يوجد شكل موحـد      ,فرنساقد تختلف مثلما هو الحال في        كانت الهيئات المكلفة بتحديد القواعد و منح الاعتماد       
  .صلاحياتهافي تنظيم هذه الهيئات و توزيع 

 المعدل و المتمم جاء في إطار تحديد قواعد الالتحاق          01 – 90 أصدره المجلس هو نظام         و على كل فإن أوّل نظام     
  ) .1(بالمهنة 
   : نوعين حددها المجلس للالتحاق بالقطاع يمكن حصرها في الشروط التي    إن 



  .الشروط الموضوعية .     
  .الشروط الشكلية .     

  

  : الشروط الموضـوعـية:  المطلب الأول    
  

 و أعيد إدراجها في الأنظمـة الـتي   10 – 90         لقد تم التطرق إلى هذه الشروط في أحكام مختلفة من القانون   
الشروط الواجب توفرها في مسيريها     ,رأسمالها, الشكل القانوني المؤسسة البنكية     : أصدرها المجلس و هي تخص أساسا       

  ). 2(برنامج نشاطها , 
  

   : نوني للمؤسسة   الشكل القا- 1. 1    

   
  

 المؤرخ 1941على خلاف المشرع الفرنسي الذي أخضع الشكل القانوني للمؤسسة البنكية        إلى قانون       
 إلى كل الأشكال القانونية للشركات  باستثناء  الشركة ذات المسؤولية المحدودة  و 1941 جوان 13: في 

  الشركات ذات  رأسمال المتغير و هذا في 
  
  
  .و هو أول نظام يحدد الحد الأدنى لرأسمال المؤسسة البنكية  . 1
   .10 – 90.  ق 131 … 125 , 95 , 91 , 2 / 44: ارجع إلى المواد  . 2
 و كذا التعليمات التوضيحية و      01– 2000 , 02 – 97 , 06 – 96 , 01 – 93 , 05 – 92 , 04 – 90 النظام رقم     و  

   .البنك المركزي , المصدر. البنك المركزي  مجلد أنظمة –التطبيقية لها 
  
  

فإن المشرع الجزائري مثلما فعلت معظم الدول فقد أخذ بعين الاعتبار نوع واحد من الـشركات                ) 1(الأولى  مادته  
  ).2(ألا وهي شركة المساهمة " بنك أو مؤسسة مالية " التي لها أن تكتسب صفة 

 من الشركات يمكن في سهولة التعامل معها و الاستثمار فيها كما أنهـا              و لعل الهدف و الغاية من اختيار هذا النوع        
   ).3(تمثل قوة اقتصادية و مالية لا يستهان بها 

  .) 4(و عليه فمنذ التسعينات ظهرت البنوك و المؤسسات المالية في شكل شركات مساهمة 
  

  :الحد الأدنى لرأسمال .  2.1
  



 فباعتبار أن المهمة الرئيسية للبنك هو القيام بعمليات مـصرفية           10 ,– 90 ق   133و ذلك تطبيقا لنص المادة            
فلقد حدد المشرع وجوب توافر حـد  أدنى مـن           ) 5(من خلال توظيف الأموال التي يلقاها من الجمهور و الزبائن           

ق بهذا الجانب   فكان أول نظام أصدره المجلس يتعل     . رأسمال دون أن يحدد قيمته تاركا الأمر إلى مجلس النقد و القرض             
جويليـة   4       : المـؤرخ في  04 – 93رقم  والذي عدل بموجب النظام      ) 01 – 90النظام  ( و كيفيّات تحريره    

 تماشيا مع تعديل القانون التجاري و لقد ميز النظام الأول بين الحد الأدنى من رأس  المال الواجـب تـوافره                      1993
  : افره لإنشاء مؤسسة ماليةلإنشاء البنك و بين الحد الأدنى الواجب تو

  
1. Zerguine,R, le régime des banques, en Algérie op. cité p 142.  

. Branger. J. op. cité p 91.                                                                                                             

. Cassol P  . H.op cité p277.  
                                                                             إلى ارجع كذلك 06 – 96 من النظام 3 و كذا م10– 90 ق128م . 2

op. cité,  revue CENEAP. P. 138.163.. Abderrahmane. La loi bancaire 
  ارجع في هذا إلى خصائص شركات المساهمة . 3

. GUIRAMMANT. F. Droit Des Sociétés. Dunod   . 5 éd 1998 p 157 , … 192 , 231 , 251 …  
   .83 . 82 ص OPU   ,1994" الشركات التجارية " عباس حلمي القانون التجاري : الأستاذ     . 

 Liberté économique ,Mai,1999 p II.                                       revue    :   أنظر إلى بعضها في جريدة  . 4

media bank 1994 n° 09 p 4 , 2000 n°47 p 24. Et ,2000 n° 48 p5 et 09 ..   
Revue Partenaire, Algérie, Mai 2000 n°6 ,p 12..17                           .   

5. Branger .J. op. cité p,90   
  
    
  . مليون دج على الأقل 500الحد الأدنى لرأسمال بالنسبة للبنك هو   -   
  .  مليون دج على الأقل 100الحد الأدنى لرأسمال بالنسبة للمؤسسة المالية هو   -   

أما فيما يخص النظـام     , )1(    و نفس الحد يطبق بالنسبة لفروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر             
يجب أن يتم   " تجاري و التي جاء فيها      .  ق   596 الأمر إلى نص المادة      الثاني فلقد حدد كيفيات اكتتاب رأسمال تاركا      

 على الأقل من قيمتها الاسمية و       4/1و تكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتساب بنسبة         , الاكتتاب برأسمال بكامله    
ركة في الـسجل     سنوات من تاريخ تسجيل الـش      5يتم الوفاء بالباقي مرة واحدة أو عدة مرات في أجل لا يتجاوز             

 و الذي اشترط أن يتم الاكتساب بنـسبة         10 – 90و هذا يعد تخفيفا عن ما تم تحديده في النظام رقم            " …التجاري  
   ) .2م ( عند البداية و الباقي بعد مدة لا تتجاوز سنتين من الحصول على الاعتماد % 75



لمؤسسة ليس له علاقة بحجم النشاط و قدرة المؤسسة              في حقيقة الأمر إن اشتراط هذه المبالغ كحد أدنى لرأسمال ا          
على ممارسته بقدر تحديده بالنظر إلى المخاطر التي يواجهها و باعتبار أن المؤسسات البنكية لا تتمتع بأصول ثابتـة و                    

 ـ           , هامة على خلاف المؤسسات الأخرى       كال  و باعتبار أنها تعمل بأموال الغير و تقوم بتسيير المخاطر المختلفـة الأش
كان من الضروري أن تتدخل السلطة النقدية من خلال اشتراط حد أدنى  لرأسمالها من جهة و من جهة أخرى وضع                     
قواعد محاسبية تهدف من خلالها إلى جعل البنوك تنتبه إلى ضرورة الموازنة الدائمة بين أصولها و المخاطر التي تتعرض لها                    

)2 . (  
   لم يحدد حجم المساهمات في رأسمال لاسيما عند تعدد     و باعتبار أن القانون و النظام

  
  
  

 مع الإشارة إلى أنـه في       10 – 90 ق   133أنظر كذلك إلى م      , 1990 جويلية   4 المؤرخ في    01 – 90 من النظام رقم     1م   . 1
 فرنسي أنظر في هـذا       مليون فرنك  15 ,75 و   3,5 فرنسا يختلف الحد الأدنى لرأسمال المؤسسة باختلاف شكلها و لكن يتراوح بين           

Courserques. S., op cité p 36         De  
     رقم و التعليمة04 – 95:  و كذا النظام رقم 10 – 90 ق 92 , 134ارجع إلى نص المادة  . 2

   . 19 ص 47 / 2000 و كذا مجلة ميديابنك 74 – 94    
  : بالنسبة للمخاطر البنكية ارجع إلى . 
     . Ben Halima. Ammour. « Pratique de techniques Bancaire …» éd dehleb ,Alger,1997.p 56.        

                 .  De Courserques Sylvie op. cité p30.32.  
 
  

 % 100البنكية يمكن أن يتم بنـسبة  فإن تأسيس المؤسسة , مقيمين أو غير مقيمين   , المساهمين بين وطنيين و أجانب      
   ).1(مقيمين أو غير مقيمين,  بمشاركة وطنيين بين الأجانب أو

  

   : المسيرين - 3. 1
  

       إن مسؤولية توجيه و تسير و إدارة نشاط البنك أو المؤسسة المالية منوط بشخصين على الأقل طبقا لما جاء في                    
 كفاءة الأشخاص   و بما أن نجاح أي مشروع يتوقف أساسا على نوعية و           . 10 – 90 من القانون    135: نص المادة   
و . فإن تسيير المؤسسة البنكية يخضع إلى نفس المبدأ لاسيما و أنها تتعامل بأموال كبيرة لا تملك غالبيتها                  , التي تديره   

عليه كانت الضوابط و الشروط التي يجب أن تتوافر في الطاقم المسير لمثل هذه المؤسسات لا بد أن تكون جد صارمة                     
مؤسـسا أو عـضوا في      "  من نفس القانون على منع كل شخص من أن يكون            125دة    و لهذا الغرض نصت الما    . 



أو أن يقوم مباشـرة أو بواسـطة        , ) 2(مجالس إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو في مجلس رقابة بنك أو مؤسسة مالية               
  :  نها و ذلك إذا شخص بإدارة و بتسيير و بتمثيل بأية صفة كانت بنك أو مؤسسة مالية أو أن يتمتع بحق التوقيع ع

  .ط …أ  .1 تم الحكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  -    
  تم الحكم عليه من قبل محكمة أجنبية في جريمة تدخل في إطار الجرائم المذكورة أعلاه   -    
  . إذا تم الإعلان عن إفلاسه  -    

       .مهامهمو يجب أن تتوافر هذه الشروط خلال طيلة 
   

  
 Media bank ,2000مجلـة  و هذا أمر جديد في الجزائر كونه يفتح المجال للخواص بالاستثمار دون قيد مثلما كان في الماضي  . 1

n°48 p 5..7.  
 2000 / 04 / 22:  المؤرخة             في                05 . 2000:  من التعليمة    2و الحديث عن العضوية في مجلس الرقابة أحدثه م           . 2
 .  
 من القانون البنكي الفرنـسي لـسنة        13 يعد نسخة طبقا للأصل لنص المادة        125در الإشارة إلى أن هذا النص أي م          تج : ظةملاح 

1984.   
    
  

 22:  المؤرخ في    05 – 92النظام رقم              كما أصدرت السلطة النقدية نظاما خاصا يتعلق بالمسيرين ألا و هو               
و التعليمة المطبقـة لـه      …المسيرين  ,  الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين        و المتعلق بتحديد الشروط    92 / 03/ 

  . مضمّنة بالملاحق 05 – 2000:  تحت                     رقم2000الصادرة في 
ر يقصد بالمسيّ "  جاء في بدايتها نص المادة الثانية منه         التعريفات    هذا و لقد تعرض النظام المشار إليه إلى مجموعة من           

 يتمتع بـسلطة    مسئولمدير أو أي إطار     , كل شخص طبيعي يقوم بمهمة الإدارة في المؤسسة سواء أكان مديرا عاما             
   " .…اتخاذ القرارات باسم تلك المؤسسة 

 بل و ذهب إلى أبعد من ذلك    .عامة الأشخاص المسيرين    ,الممثل ,المدير ,بالمؤسسلية المقصود   وا   كما عرفت المواد الم   
قديم المعلومات من طرف المؤسسين و المديرين المستقبلين للمؤسسة سواء تعلق الأمر بشخصهم أو كفاءاتهم               مشترط ت 

و هذا سواء تعلق الأمر بالمسّرين أو ممثّلي البنوك أو فروعها الممارسة في             ) 1(و كذا تقديم تعهداتهم إلى البنك المركزي        
يود دون أن ننسى مراعاة المعايير الأخلاقية الواجب أخـذها بعـين            الجزائر أو في الخارج فعليها الخضوع إلى هذه الق        

  ) .2(الاعتبار عند دراسة ملفات هؤلاء الأشخاص و كذا خبراتهم في المجال 



 الأولى إلا أنه في حقيقة الأمر هي ضرورية و متبعة من كل الدول              الحواجز للوهلة  هذه الشروط و     قسوة     قد يبدو   
 فيجب أن نضع دائما بـين      ،اط المالي خاصة أو الأنشطة الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية عامة           سواء تعلق الأمر بالنش   
  أعيننا أن البنك يتعامل 

  
  
  . من النظام المشار إليه 9… 3أنظر إلى م  . 1

 في حين أن    2000نة   و من الملاحظ أن التعليمة التي جاءت بالملحق الخاص الذي يجب أن يملئ من طرف المسير أو المؤسس كانت في س                    
و هـذا   . و هذا شئ عجيب     .  سنوات مرت من قبل أن يأتي الملحق المتضمن نماذج الأسئلة و التعهدات              8فحوالي   . 92النظام جاء في    

 6غير مقتصر على هذا بحيث وجدنا أن تاريخ صدور بعض الأنظمة و نشرها في الجريدة الرسمية غير متجانس فبعضها لم ينشر إلا بعـد                         
   ) .2أنظر إلى الملحق رقم . ( ر أو سنة من صدوره أشه
   . 05 – 92 من النظام 09م  . 2
  

  من بأموال غيره و أنه نشاط ذي أهمية اقتصادية بالغة لذا يجب عدم التساهل في ترك أياً
 المهنة البنكية و    مارسته و استغلاله و هذا إن عّبر عن شئ فهو يعّبر عن الأهمية الممنوحة لرقابة الدخول إلى                بم يقومكان  

و هذا كله تهدف من وراءه الـسلطة         ,انتقاء الأشخاص المستثمرين  و المساهمين على حد سواء في المؤسسة البنكية             
 إنشاء قطاع مصرفي قوي مستقر و مسّير من طرف أشخاص نز هاء في إطار منافسة مـشروعة و نزيهـة                       إلى النقدية

)1. (  
 و انتقائهم يكمن في أنه في حالة وجود عوائق تعترض حسن سير المؤسسة و عملها            كما أن أهمية اختيار الأشخاص    

فإنه يتم اللجوء أولا إلى الأشخاص المؤسسة و المسيرة لها قصد تقديم الدعم و اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحـسين                    
  ).2(الوضع  

  

  :  برنامج النشاط و التنظيم الداخلي  . 4 . 1 
   

 فبرنامج العمـل أو     .لأهميتها و ذلك نظرا     ,قرارهنقطة من بين المعايير الأساسية التي يبني المجلس عليها          تعّد هذه ال        
النشاط و كذا الوسائل المالية و التقنية تكون موضوع دراسة مدققة حتى يتم التأكد من أن المؤسسة قادرة على القيام                    

,  الضوابط التي تضمن حسن سير النظام المالي و البنكي خاصة            بنشاطها و تحقيق الأهداف المنشودة في إطار القواعد و        
 ق  136: و هذا ما يمكن استخلاصه من نص المادة         . مع قدرتها في نفس الوقت على ضمان الحماية الكافية لزبائنها           

 .90 – 10.   



يام بها و كذا الوسائل و           كما أن تقديم مشروع برنامج النشاط لا بد أن يتضمن نوع و طبيعة العمليات المراد الق               
 فلكل نقطة …توزيع المهام , نوعية مقدمي رؤوس الأموال و المسيرين , الإمكانيات التقنية و المالية المقدمة للاستغلال      

و نفس الشيء بالنسبة للتنظيم الداخلي للمؤسسة و ذلك          .أهميتها و بعد تقيّيمها يقّرر المجلس منح الاعتماد أو عدمه           
 و كل تغير لا بـد أن        …دى إمكانيتها على مواجهة المخاطر و تغطيتها و العمليات التي تتحكم فيها             قصد معرفة م  

  قبليخطر به فورا المجلس أو المحافظ حسب الأحوال سواء تم ذلك 
  
  
  ..Media bank n°47-2000 p 20  أنظر إلى مجلة . 1
   .10 – 90 ق 161م  . 2
  

  ).1(أو بعد الحصول على الاعتماد  
فإذا توافرت كل هذه الشروط استطاعت المؤسسة أن تتقدم للحصول على اعتمادها و الذي يعد مفتاحا لممارسـة                    

  .النشاط
  

  :" الترخيص و الاعتماد  " :الشكلية  الشروط : الثانيالمطلب 
  

وظيفة اقتصادية أساسية           إن المهنة البنكية لا تقتصر على ممارسة نشاط يخضع إلى القانون الخاص فقط و إنما هي                 
 فحسب فلا   …رأسمالها  , و لذلك لا يكفي أن تتوافر في المؤسسة البنكية الشروط المتعلقة بشكلها القانوني              ) 2(للبلاد  

لهذا السبب تدخل المشرع لوضع شروط أخرى تكمل الـشروط الموضـوعية تـسمى              . بد من وجود رقابة كافية      
سا بضرورة الحصول على رخصة من السلطات الإدارية حتى تـتمكن هـذه             و يتعلق الأمر أسا   . بالشروط الشكلية   

الأخيرة من مراقبة مدى احترام المؤسسة في تأسيسها إلى التشريع و التنظيم و كذا مدى ملائمة الإنشاء مع الظروف                   
  ).3(الاقتصادية 

لجزائر و ممارسة نـشاطها يخـضع إلى            فعلا إن إقامة البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الأجنبية في ا             
 منه و التي تدخل المجلس على أساسها لإصدار جملة من الأنظمـة             45 و   44 و لاسيما م     10 – 90أحكام القانون   

  : و يمكن إجمال هذه الشروط في نقطتين ) . 4(تحدد الإجراءات الشكلية 
  .الحصول على الترخيص  -    
   .الحصول على الاعتماد -    

  
  



   .10 – 90. ق 139 ارجع إلى نص م .1
 – 91 نظام 3م . كما تجدر الإشارة إلى أن تقديم مشروع البرنامج و التنظيم الداخلي للمؤسسة يرجع إلى المؤسسين أو المسيرين * 

10.   
   . 09 ص 1990 سنة 02الحالية القانونية عدد . د إسعد محند  . 2

Zerguine,R op cité p 50.51..,. 3  
                                     . . Branger J. op cité p 90 . 91 .et.   De Courseques Sylvie p 36 . 

  . من نفس القانون 130 … 127أنظر كذلك إلى المواد   .  
  … , 10 – 91 نظام 2م  , 03 – 91 نظام 2م  , 1 م 04 – 90:  النظام رقم  . 

      .13 – 97:  المتممة بالتعليمة رقم 08 – 96  ,07 – 96 , 06 – 96:  التعليمة .  
  

    « l " autorisation » :  الترخيص- 1
    

  :  يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية " :  من قانون النقد و القرض التي تنص على 45نطلاقا من نص المادة        ا
خيص و او الأجنبية وتعـديل هـذه                  التـر   الترخيص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية  .    

  ).         1(الرجوع عنها 
   …الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية  .     

  إن كان يبدو هذا النص واضح للوهلة الأولى إلا أنه يحتاج إلى بعض التحليل لثراء ته و التساؤلات التي قـد تثـور                       
   :تقديمهماه و ذلك من حيث ملاحظتين يمكن بشأن

  فما هي القيمة القانونية لهذا القرار ؟ , يتعلق الأمر  بقرار فردي يتخذه المجلس  
عام يستعمل في إجراءات عديدة و يوحي بتصّرف صادر عن شـخص واحـد أو               " قرار  " فنحن نعلم أن المصطلح     

  ) .2(إما بصفة منفّردة أو كنتيجة لمحادثات متبادلة  مجموعة من الأشخاص مشكّلة في هيئة جماعية و ذلك 
      في الحالة التي نحن بصددها نجد أن القرار يصدر عن هيئة جماعية تتمّثل في المجلس الذي يتدخل بـصفته سـلطة                     

في إلا أنـه    , كما قد يتعلق الأمر بقرار فردي عندما يتخذه شخص واحد ألا وهو المحافظ في بعض الحالات                 , نقدية  
  ) .المجلس ( نص المادة المذكورة أعلاه الأمر يتعلق بقرار تتخذه الهيئة الجماعية 

" الملاحظة الثانية التي تثور بشأن هذه المادة هي استعمال المشرع و كذا أنظمة المجلـس إلى مـصطلحين                    
لإجابة عن هـذا    فهل حدث ذلك سهوا أم أراد فعلا التميّيز بين التقنيتين ؟ ل           " الاعتماد  " و  " الترخيص  

  : التساؤل لا بد من تعريف كلا من المصطلحين 
    Autorisation :  تعريف الترخيص-   * 

    



   ممارسة خلاله        إن الترخيص عبارة عن إجراء يمكن الإدارة أو السلطات العامة من
  
  ".سحب الاعتماد " العبارة باللغة الفرنسية لنفس هذه الفقرة تتكلم عن . 1
   .  Termes Juridique Lexique .op. cité. Dalloz éd., 1995  . p 95ارجع إلى  . 2
  
  

و  , حـدا بحيث تخضع هذه الأخيرة إلى دراسة مدقّقة و مفصّلة كل على            ) . 1(رقابتها الصارمة على بعض الأنشطة      
متباينة من نـشاط لأخـر      التي على أساسها تقبل الإدارة ممارستها و استغلالها مع احتفاظها بصلاحية وضع شروط              

حسب أهمية و خطورة هذا الأخير  و هذا النوع من الإجراءات يسمح للإدارة ممارسة سلطتها و رقابتـها بـشكل                     
  ) .2(مستمر على مثل هذه الأنشطة 

  

     Agrément: تعريف الاعتماد-     * 
 على بعض المزايا الجبائية أو المالية أو بغـرض          هو عبارة عن اتفاق يبرمه الشخص مع الإدارة بغرض حصوله                          

كما يمكن تعريفه على أنه تصرف إداري منفرد تقبل الإدارة من خلاله وجود و              . إمكانية تحقيق و تنفيذ بعض المشاريع       
  ).3( نشاط معين أو وجود هيئة معينة ةممارس

مة من الثانية و إن كانا في حقيقة الأمر متشابهين     يبدو جليا من خلال هذين المفهومين أن التقنية الأولى أكثر صرا
   .الحياديبدو مصطلح يوحي بالليبرالية و " الاعتماد " كثيرا إلا أن المصطلح الثاني 

الدخول إلى ممارسة النشاط المصرفي فإنه يتطلب اجتياز مرحلة ) طبيعي أو معنوي (     إذن حتى يستطيع الشخص 
) 4 (1941مفتوح و لكنه في نفس الوقت يخضع إلى مراقبة صارمة تولدت منذ  فالمجال الرخصة،الحصول على 

 يتم منحهالتي جاءت بنظام الترخيص المسبق و الذي يعد نوعا من الاعتماد لنصوص افهذين النصين يعتبران من أولى 
  أو 
  
  
و البيئة و قد تسمى هذه الأنشطة بالأنشطة عادة ما يتعلق الأمر بأنشطة اقتصادية حساسة أو أنشطة تشّكل خطرا على الأشخاص أ. 1

  .(les Activités Réglementées)المقننة 
                                                                       .Termes Juridique Lexique. op cité,p 57.أنظر إلى.  2

                                                       p 29 . .Termes Juridique Lexique op. cité .3                . Cassol. 
P. H. op cité, P 273.                                                                                                               . Georgel, 
L’agrément administratif,revue administration,France,1962.       



                                     
و الثاني ,  الأوّل يحّدد الأنشطة الخاضعة للنظام الجديد و أنشأ هيئات الرقابة و الإدارة 1941 جوان 14 و 13منذ صدور قانون .  4

  .يتعلق بالأنشطة التابعة التي تدخل في إطار المؤسسات المالية 
  
 

كما لم يكن هذا القرار ) 1( الحاجات الاقتصاديةقديرية مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومنحه بصفة ترفض 
  .  محل الطعن إلا بحجة تجاوز السلطة لا غير 

      إذن هذا الإجراء في حقيقة الأمر يترك المجال لمبدأ حرية الدخول و ممارسة النشاط البنكي و لكنها حرية مراقبة و 
   .  مقيّدة 

و لكن ,  الحصول على الترخيصأي ضرورة     و بعد صدور قانون النقد و القرض نلاحظ الإبقاء على هذه الوسيلة 
   :منهاأحدّثت تغيّرات جذرّية في هذا المجّال نذكر 

 لم يعد منح الترخيص أو الاعتماد صلاحية خالصة لوزير المالية التي مارسها منذ الاستقلال و إنما أصبح من – 1
  .… 127م ) المجلس ( لاحيات السلطة النقدية ص

 . تم التميز للأول مرة بين المصطلحين – 2
  

  .     يمكن أن نطرح التساؤل لماذا نزعت هذه الصلاحية من الوزير ؟ ) منح الترخيص (  فبالنسبة للنقطة الأولى      
ض أن الدولة أرادت في المرحلة الانتقالية الـتي               أمام غياب الدراسات في هذا الجانب لا يمكننا سوى تقديم افترا          

تعرفها أن تتخلى بشكل إرادي من بعض صلاحياتها قصد إقامة اقتصاد سوق أكثر ليبرالي و جلب المستثمرين الخواص                  
فمن يقـول احتكـار     , و لا يتم ذلك إلا بوضع حد للاحتكار التام على القطاعات الاقتصادية             , و الأجانب خاصة    

و هذا ما حدث      فعلا ما بين            . س الوقت منح الامتياز للبنوك العمومية و بالتالي تهرب البنوك الخاصة            يقول في نف  
و بالتالي إن منح هذه الصلاحية إلى جهاز ذي تشكيلة متنوعة و متعددة تتمتع بالاستقلالية               , ) 2 (1970 و   1962

 يكون مستقل عن السلطة التنفيذية يشكل ضمان و         و سلطة تقديرية مثل مجلس النقد و القرض الذي من المفروض أن           
 .لاتخاذ القرار و دراسة الملفات و هذا بالطبع يبعث الثقة في نفوس المستثمرين  نوع من الحياد بالنسبة

  
    
  . .Zerguine,R, op. cité p 43 أنظر إلى . 1



لى نفس الشيء و هو ترخيص يمنحه جهاز إداري تابع  بحيث كانت تستعمل في هذه المرحلة عبارة الاعتماد و الترخيص للدّلالة ع
 .              63 – 7 – 23 أنظر كذلك ج ر .الاستقلال الوطني للقرض و الذي مارس وزير المالية صلاحياته بعد هو المجلسللدولة ألا و 

                                                      ...  Zerguine R, le régime des banques en Algérie,op cité p 692  
  

 و ظهور مجلس النقد و القرض بصلاحياته كانت         10 – 90أما فيما يخص النقطة الثانية فإنه قبل صدور قانون                
لعام تتعلق أساسـا    مسألة إنشاء البنوك في الجزائر تتطلب الخضوع إلى إجراءات و قواعد منصوص عليها في القانون ا               

أو بمعنى آخر كان الشخص يخضع إلى قواعد تتعلق بالأشخاص المعنوية بالنسبة للبنك             , شكل المؤسسة   , بصفة التاجر   
كما كان الأمر آنذاك يتعلق بضرورة الحصول على ترخيص إداري حتى تـستطيع             , إضافة إلى شروط الكفاءة المهنية      

كان سليما غير مخالف للتشريع القائم و كذا مناسبة الوقـت مـع الحاجـات               الوزارة من التأكد أن إنشاء المؤسسة       
بحجـة  ( و هذا ما يبرر منح أو رفض الرخصة و إبعاد كل شخص غير مؤهل أو غير مرغوب فيه                   ). 1(الاقتصادية    

ص لإنشاء  و بالتالي كانت السلطة وحدها تقرر ضرورة منح التراخي        ,  ) …عدم مناسبة الوقت أو الحاجة الاقتصادية       
  ) .2(البنوك و لكنها غير مطلقة  كون أن الرفض يسمح بطعن قضائي مؤسس على تجاوز السلطة 

 أستعمل مصطلح الترخّيص و كذا مصطلح الاعتماد ممّيزا بينهما من حيث الجهاز             10 – 90    و لكن بعد القانون     
) 3(أن الاعتماد من صلاحية المحافظ أساسا       أو الهيئة التي تمنحها بحيث جعل منح الرخصة صلاحية للمجلس في حين             

  .و بالتالي لم يعد منح الترخيص بمفهوم العام صلاحية للوزير و إنما صلاحية موزعة بين السلطة النقدية و المحافظ 
   أصبحنا أمام رخصة مزدوجة ؟؟ 10 - 90هل بعد صدور قانون : و لكن السؤال الذي يجب طرحه في هذا المقام 

الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التطرق إلى الحالات التي تتطلب وجود الرخصة و تلك التي تتطلب الحصول                 إن           
  .الاعتمادعلى 

  
  

 
1.Zerguine,R, le régime des banque en Algérie ,op cité p50.   

ماد هو ترخيص لممارسة النشاط البنكي  تمنحه و الاعت, في فرنسا  نجد أن  الالتحاق بالمهنة البنكية يتطلب الحصول على الاعتماد . 2
                                                                       .  DeCourserques. Sylvie, op cité p36    أنظر إلى. الهيئات الوصية 

                             
صفة يتدخل المحافظ هل بصفته رئيس البنك المركزي بنك البنوك أم رئيسا للـسلطة              مع الإشارة إلى أن القانون العام لم يحدد بأي           . 3

  .   لذا فمن الصعب تحديد ذلك) المجلس ( النقدية 
  

  



  :   الحالات التي تتطلب الحصول على الترخيص 1 – 1
            

 أصدرها المجلس مبينة في نفـس     إن هذه الحالات تضمنتها مواد من قانون النقد و القرض و كذا بعض الأنظمة التي      
  :و تتعلق هذه الحالات بالمجالات التالية ,  للحصول على هذه الرخصة إتباعهاالوقت الإجراءات الواجب 

  ) .1( بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري  إنشاء   -  أ
  ). 2(فتح فروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر    - ب     
  ) .3(فتح مكاتب تمثيلية للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية    –  ج     

  ).  4(على الاعتماد     تعديل الأنظمة الخاصة برأسمال أو غرض المؤسسة البنكية قبل أو بعدالحصول   –    د   
  .التعديل الذي يمس الأموال الخاصة لفروع المؤسسات البنكية الأجنبية   – ه      
مع الإشارة إلى أنه هنا     (  أي تنازل عن الأسهم و الذي قد يترتب عنه تغير في ميزان السلطة و اتخاذ القرار                   –  و    

 مـن   3 / 139م  . الترخيص يمنحه المحافظ و ليس المجلس استثناء و لكن يجب على المحافظ  إعلام المجلس بـذلك                  
  )  5 (.) 01 – 93 من النظام 12  إلى10 و كذا م 10 –90القانون 

  ).6( كل مؤسسة تتدخل في السوق النقدية   –   ي   
  
  
   . 10 – 90.  ق 129م . 1
   .10 – 90.  ق 130م  . 2
   .10 – 91 نظام 2م  . 10 – 90.  ق 127ب م  / 45م  . 3
   .01 – 93 من النظام 10 و كذا م 10 – 90 ق 139م  . 4
  .الوطني للقرض   ة لما هو في فرنسا حيث يشترط الموافقة المسبقة للمجلسنجدها مماثل" د " هذه الفقرة و كذا الفقرة  . 5
   .)الشراءو البيع  ( تفيها المبادلاالسوق التي يتم : و نقصد بالسوق النقدية  . 08 – 91 من النظام 8م  . 6
  

<<<<<<<<  
           

من طرف  ) 1( تحتاج إلى أي ترخيص مسبق        أو نقلها أو غلقها فإنها لا      )Guichet( أما فيما يخص فتح الشبابيك          
  ).2(المجلس أو المحافظ و لكن يشترط إعلام المحافظ بكل مشروع يخص هذه الشبابيك 

  

  : كما تجدر الملاحظة إلى نقطتين هامتين 
  



إضافة إلى الترخيص و  )  Change(  إن القيام ببعض من العمليات البنكية لاسيما ما يتعلق بمجال الصرف •   أ
لاعتماد الذين يمنحان صفة البنك أو المؤسسة المالية فإنه يشترط الحصول على ترخيص مسبق آخر من الإدارة المعينة ا
)3. ( 

في حين كان يجب أن " مؤسسة مالية " أو " بنك "  ا ستعمل مصطلح …" د " و " أ "  إن المشرع في الفقرة •  ب 
و ذلك أنه في حقيقة الأمر لا يمكن أن نرخص لبنك أو " ؤسسة إنشاء شركة أو م" يستعمل عبارة أصح ألا و هي 

مؤسسة مالية بأن ينشأ نفسه لأنه موجود أصلا باعتبار أن الاعتماد هو فقط الذي يعطي للشركة وصفها كبنك أو 
  ).4(مؤسسة مالية 

   
  
 
  

<<<<<<  
وال القصيرة الأجل بحيث يأتي عرض الأموال فيه ممن على المدى القصير أو بتعبير آخر هي السوق التي يرتّكز فيه عرض و طلب الأم

. د . يريد أن يتحصل على ربح دون التخلي لفترة طويلة عن أمواله لا تقل عن سنة و لذا فهي سوق تتعامل في الأوراق التجارية 
 Bellier  Delienne .A .op و كذا                                              146المرجع السابق ص . محمود محمد الشريف 

cité p93.      .  
 
 Zerguine,R op. cité أنظر إلى1990تجدر الإشارة إلى أنه في البداية كانت تخضع هذه الشبابيك إلى رخصة مسبقة إلى غاية  . 1

p 165. . المرّخص لبنك1963 جوان 26و كذا قرار Crédit du nord  07 / 19 بفتح شباك دائم في الجزائر ج ر  /
   .49عدد 1963

   .2 م , 02 / 97ارجع إلى النظام   .2
 المتمم و 01 – 93نظام من ال 9و يتعلق الأمر بالإدارة العامة و المكلفة بالصرف و الموجودة على مستوى البنك المركزي م  . 3

 / 05 بتاريخ DGC / 01  /95 و نقطتها التوضيحية 20 – 94و كذا التعليمة  ) 3.2 فقرة 4م  ( 02 – 2000المعدل بالنظام 
   . 07 – 95   نظام 4.3 / 2 و كذا م 1995 / 09

4 . Issad, Mohand ,Les aspects juridiques de la loi 90-10,l’actualité juridique ,nov. 1990 n°2  p 11.  
  
  
  :  الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص 2 – 1
  

ون النقد و القرض الخطوط العامة لهذه الإجراءات تاركة  أمر  تفصيلها و تحديدها  قان 136لقد ذكرت المادة            
و لكن السؤال الذي يمكن طرحه يتعلق بمـدى          . 01 – 93النظام  رقم    , لأنظمة السلطة النقدية و تعليماته لاسيما     



ة تقديرية أو مقيدة ؟؟ بحيـث       تمتع المجلس بسلطة القرار في تقرير منح هذه الرخص بمعنى آخر هل المجلس يتمتع بسلط              
يكفي توافر الشروط التي تقدمنا بذكرها و تقديم الطلب للحصول على الترخيص أم أن رغم ذلك للمجلس الـسلطة          

  .سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال ما يأتي لاحقا ,) 1(التقديرية في منح أو رفض الرخصة ؟؟ 
و ) 2(ب خطي يوجهه المسؤول أو الممثل القانوني عن المؤسسة إلى محـافظ                    إن هذه الإجراءات تبدأ بإيداع طل     

هذا بحكم وظيفته و مهامه فالأمر يرجع إليه في تنظيم أجهزة البنك المركزي و توزيع المهام و كذا تنظيم السكريتاريا                    
  : العامة قصد مّتابعة و دراسة الملّفات و تنفّيذ القرارات

الطلب للحصول على الترخيص بملف كامل يتضمن النماذج المحددة في أنظمـة المجلـس و     لا بد أن يرفق        • 
( المستخرجة من طرف المعنيين من مصالح البنك المركزي و يرفق الطلب الخطي بهوية المؤسسة المحددة بشكل مـدقق                   

  (3).نشاطهابرنامج ) نظامها 
  )مديرية التنظيم والاعتماد(  لدراسته    يرسل الملف بعد ذلك إلى المصلحة المختصة         •

     و بعد ذلك يرجع إلى المجلس لمناقشته و طلب تقديم الإيضاحات إذ اقتضت الضرورة
  .ذلك 
  من 2 و المعدلة بموجب نص المادة 01 – 93 من النظام 5  و تطبيقا لنص المادة       •

    
  

1 .Zouaimia, R,Le régime de l'investissement international en Algérie, , R.S.J.E.P. 1991 n°3 p 411  
   .10 – 91 , 03 – 91نظام رقم  . 2
كما نلاحظ أنه قبل أن يتم تسجيل الأنظمة الخاصة بالمؤسسة فإنه لا بد أن يتم قبول و موافقة   . 3 م 05 – 92نظام رقم .  3

   ) .02 – 2000 نظام رقم من ال6   المادة  (المحافظ على الأشخاص المكونين لمجلس إدارتها أو مجلس المراقبة 
   .media bank 2000n°46p24مجلة . أنظر كذلك النقطة الإعلامية للبنك المركزي  . 

  
  
 فإنه يتوجب على المجلس اتخاذ قراره بشأن طلب الاعتماد خلال مدة لا تتجـاوز شـهرين                 02 – 2000النظام     
  .لإضافيةاابتداء من تقديم الطلب و المعلومات ) 02(

 ويتم إبلاغ المعنيين بطبيعته  الجريدة الرسمية  بعد ذلك يتم وضع القرار في شكله القانوني حتى يتهيأ للصدور في     •  
و بهذا تنشأ المؤسسة     . 02 – 2000 من التعليمة    2و هذا في حالة القرار الإيجابي طبقا لما جاء في نص المادة             , طبعا  

و لكن ليس باستطاعتها ممارسة العمليات البنكية كونها لم تتحصل بعد على            ) 1(المعنوية  للوجود و تتمتع بالشخصية     



و بالتالي يمنع عليها استعمال أي عبارة أو اسم يوهم الغير بأنها معتمدة كبنـك و                . اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية      
  ) .2(مرخص لها للقيام بالعمليات البنكية 

على رخصة إنشائها فإنه يجب عليها أن تتحصل على اعتمادها و ذلك بتقديم طلـب    بعد حصول المؤسسة      •   
باستثناء فتح المكاتب التمثيلية    ) 3( شهرا من حصولها على الترخيص         12الاعتماد من المحافظ خلال مدة لا تتجاوز        

  ).   4( قابلة للتجديد  سنوات3للبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية التي منحتها السلطة النقدية ترخيص لمدة 
  هذا فيما يخص قبول الطلب أما في حالة الرفض فما العمل ؟ 

  :رفض منح الترخيص  3 – 1
  

    إن رفض منح الترخيص من طرف مجلس النقد و القرض غالبا ما يكون ناتج بسبب نقصان الوثائق أو عدم تأهّل                    
  ) .5(المؤسّسة للقيام بالعمّليات المحّددة في الطلب 

   منحت للمعنيّين بقرار الرفض الطعن في10 – 90 القانون 132 و 50إلا أن المادة    
        

   .10 – 90 ق 137م  . 1
إلا أن المشرع لم يشر إلى الذين يمارسون هاتـه           .03 – 2000   و     01 – 93نظام   . 3 و كذا م     10 – 90.  ق   126م   . 2

 مما يشكل فراغا قانونيا في هذا الشـن يجـب أخـذه بعـين     « exercice de fait  »العمليات في الواقع دون ترخيص أو اعتماد 
  .الاعتبار

   .01 – 93 من النظام 07 ق م 10 – 90 ق 2 و 1 / 137م  . 3
   .10 – 91 من النظام 5م  . 4
 مكرر  6 و م  1 م   10/12/97 بتاريخ   13 / 97أنظر  بالنسبة لمكاتب الصرف التعليمية رقم        . أو بسبب عدم وجود مقّر لائق        . 5
.  

  

   
فالقرارات الفردية التي يتخذها المجلس بخصوص رفض منح التراخيص يمكن أن تكون محل دعوى قضائية               . المجلسقرار  

  : بالشروط التاليةلإلغائها فقط أمام مجلس الدولة و لكن المشرع قد قيد هذا الطعن 
  ) .المؤسس أو الممثل القانوني ( ض   أن لا يتقدم بالطعن سوى الشخص المعني بقرار الرف-    
 أشهر كاملة من    10  أن لا يتم الطعن إلا بعد محاولة فاشلة ثانية للحصول على الترخيص يتم تقديمها بعد                          -    

  ) .1(تبليغ قرار الرفض الأول 



ن تاريخ نـشر    م  (2)    يوما 60  تحت طائلة رفض الدعوى شكلا لا بّد أن يقّدم الطعن خلال أجل أقصاه                -     
  .القرار أو تبليغه

كما تجدر الإشارة إلا أنه في قرار المجلس المتضمن منح الترخيص يجب أن يتضمن عبارة تفيد بإمكانية سحبه عند                       
  .ارتكاب أي مخالفة منصوص عليها في قانون أو الأنظمة الصادرة 

  

  :  سحب الترخيص   4 – 1
  

        
, أ  في صيغتها العربيـة   / 45 إليها القانون إلى سحب الرخصة من طرف المجلس هو المادة   المرّة الوحّيدة التي أشار      

 حدد الحالات التي يمكن أن ينتج عنها        7 في مادته    10 – 91أما بالنسبة للأنظمة التي أصدرها المجلس نجد أن النظام          
لاحيته بقرار مـن المجلـس      سحب الترخيص يمكن خلال مدة ص     " حيث نصت هذه المادة على      ) 3(سحب الرخصة   

  : لاسيما في الحالات التالية 
  .عدم احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية  -

  
  .10-90أخيرة ق  / 132م  . 1
   .10 – 90 ق 3 / 50م  . 2
 ـ         "  على  تنص التي 7ادته   في م  01 – 93تجدر الإشارة إلى أن النظام       . 3 ادة حالات سحب الرخصة يمكن أن تتم لنفس أسباب الم

   . 03 رقم  الملحقإلىأنظر. تتحدث عن سحب الاعتماد140مع العلم أن م  " 10 – 90 من ق 140
  
    
  . إفلاس البنك أو المؤسسة المالية  -       

  بشكل يؤدي إلى تغّيير في ) النظام الأساسي ( تغّير في أنظمة البنك أو المؤسسة   -       
  . وزيع رأسمال غرض المؤسسة الأم أو في ت          

   L’agrément :  الاعتماد .2   

  :  الحالات التي تتطلب الحصول على الاعتماد  1 – 2  
  

      كما سبقت الإشارة إليه آنفا فإن ممارسة النشاط المصرفي يتوقف على الحصول  على اعتماد و هذا بعد الحصول                   
  .على رخصة التأسيس 



 و  137/2صول على الاعتماد إضافة إلى هذه الحالة في حالتين ذكرتهما المادة                  و قد اشترط القانون ضرورة الح     
   :التوالي على 139/1

) 1(و تكون عندما تتوافر في المؤسّسة كّل الشّروط التي تسمح لها بالحصول على التـرخيص                : الحالة الأولى       *  
د الحصول على الترخيص و تقديم طلـب الاعتمـاد إلى            يمنح بصفة تلقائية بع    الاعتمادو هذا يدفعنا إلى القول بأن       ,

 شهرا و بالتالي السلطة أو الهيئة التي تمنح الاعتماد لا تتمتع بـأي     12المحافظ خلال المهلة القانونية لذلك و المحددة ب         
  ) .2(سلطة تقديرية 

  المؤسسة و نكون بصدد هذه الحالة عندما يتعلق الأمر بتعديل يمس :الثانيةالحالة  *       
  .رضها غدون أن يخص هذا التعديل رأسمالها أو

  إذا ) 139م (و تجدر الإشارة إلى أنه يتم منح الاعتماد هنا من طرف السلطة النقدية ذاتها  
  هاذين   أما إذا تعلق التعديل بأمور أخرى غير ،رضلغخّص التعديل رأس المال أو ا

 
 
 
   .02 – 2000 من النظام 9و كذا م  01 – 93 من النظام 9أنظر إلى المادة  . 1
   ,05 – 92 , 01– 90 و كذا النظام 137 , 136 , 128ارجع إلى الشروط الواجب توافرها م  . 2
 93 – 03.   

تجدر الإشارة إلى أن النظام  الأساسي لجمعية البنكين الجزائريين تم اعتمادها من طرف مجلس النقد و القرض مع العلم أنهـا                      : ملاحظة  
 وزارة الداخليـة و     بالـضبط و نحن نعلم أن الجمعيات المختلفة لا بد أن يتم اعتمادها من طرف السلطات العمومية المختصة و                , جمعية

  .الجماعات المحلية و بالتالي هناك استثناء خّص هذه الجمعية 
  

   .المجلسفيتم الحصول على الاعتماد من المحافظ و ليس العنصرين 
ظمة التي أصدرها المجلس نجدها حددت حالات أخرى تتطلب الحصول على الاعتماد و يمكن               إلا أنه بالجوع إلى الأن    

  :يليحصر هذه الحالات فيما 
  ) .1( على كل عضو مسير في المؤسسة البنكية قبل بداية مهامه أن يتحصل على الاعتماد من المحافظ -     أ
 في الجزائر إلا أن هذا الاعتمـاد  Concessionnaire)  et  (Grossiste إقامة تجارة الجملّة و أصحاب الامتّياز–    ب

هـذا  ) AVIS de Conformité) " 2" يتم منحه من طرف مجلس النقد و القرض في شكل رأي                     
  ) .3(الأخير هو الذي يسمح بإقامة هؤلاء و تسجيلهم في السجل التجاري 



تحتاج لتأسيسها إلى الحصول على الرخصة من المجلس تم  " Crédit Bail"  إقامة مؤسسات الاعتماد الايجاري – ج    
  ) .4(الاعتماد من المحافظ 

  ).Bureaux de Change  )5 فتح أو إنشاء مكاتب الصرف –      د
  
  
  
  
  
" تماد الصريح      التي استعملت لأوّل مّرة  مصطلح الاع       02 – 2000 من النظام رقم     6 المادةو   . 05 – 2000 التعليمة   2م   .  1

Agrément  express . "   
 90 من النظام 4…1م  . 3                               . 03 – 90  من   ا لنظام 5لقد  وّرد  هذا المصطلح  كذلك في  م  . 2
اد الذي يمنحه  قاصد به الاعتم  Accord d’Agrément مع الملاحظة إلى أن هذه المواد تتحدث عن اتفاق أو عقد الاعتماد 04 –

  .المجلس 
  .   و هكذا نجد التنوع في استعمال المصطلحات الخاصة بالاعتماد و كأن هناك أنواع عديدة و درجات من الاعتماد 

   .06 – 96 النظام 9 , 5/1م  . 4
 المتممة بالتعليمـة     المحددة لشروط إقامة و اعتماد مكاتب الصرف المعدلة و         18/12/96 المؤرخة في    96/08 أنظر التعليمة رقم      .5

    .10/12/1997 بتاريخ 97/13رقم 
  
  
  :الإجراءات المتبعة للحصول على الاعتماد    .2 – 2 

  
 على ذكر بعض الحالات الواجب الحصول فيها على الاعتماد دون تحديـد             10 – 90           إن اقتصار القانون    

, الأنظمة و التعليمات قصد توضيحها وتحقيق الشفافية        الإجراءات اقتضى تدخل السلطة النقدية لتحديدها من خلال         
  : و يمكن جمل هذه الإجراءات فيما يلي

 يقوم المؤسسين للمؤسسة بتقديم طلب الاعتماد مرفقا بالملف متضمنا ملخص مدقق حول كيفية وضع  -     
   ) .04 – 2000 من التعليمة 3م (المشروع حيز التنفيذ و وسائله و ذلك في سبعة نسخ إلى المحافظ 

 تقديم طلب اعتماد كل شخص له دور إداري أو تسيّيري في المؤسسة البنكية يتم تقديمه من طرف المؤسسة  -     
  ) .1 ) (03 –2000  من التعليمة4 ,3م ( ذاتها إلى المحافظ 



خصة إنشاء  شهرا من الحصول على ر12 يجب توجيه طلب الاعتماد إلى المحافظ خلال أجل لا يتجاوز  -     
مع ضرورة إرفاق الطلب بالوثائق  و  المعلومات  المنصوص  عليها  في  ,) 2) (أو الإقامة حسب الأحوال ( المؤسسة 

   . 04 – 2000 و التعليمة 02 – 2000التشريع  لاسيما النظام رقم 
عتماد لدراسة الطلـب و تقـديم           بعد ذلك يقوم المحافظ بتوجيه الطلب و الملف المرفق به إلى مديرية التنظيم و الا              

بعد رجوع الملف إلى المحافظ مصحوبا بالتقرير يقوم هذا الأخير بإخبار المجلس عن قراره قبل تبليغـه                 , تقريرها بشأنه   
 من قانون   49للأشخاص المعنية و نشره في الجريدة الرسمية إن كان القرار هو الموافقة على منح الاعتماد طبقا لنص م                   

90 – 10.   
     و بذلك تكتسب المؤسسة اسمها و صفتها كبنك أو مؤسسة مالية و كذا صفتها كوسيط معتمد   
"Intermédiaire Agréé  " الأمر الذي يمكنها من البداية الفعلية في ممارسة  
  
  
  . المعدل و المتمم 01 – 93 و كذا 02 – 2000 من النظام رقم 06أنظر كذلك م  . 1
 – 2000 مـن التعليمـة   2طلب خاص بالمسيرين و آخر خاص باعتماد المؤسسة طبقا لما جاء في م     : ات  هناك نوعين من الطلب    . 2

05.   
  

رأينا عند التطرق إلى هذه     العملّيات البنكية باستثناء نوع واحد ألا و هو عملّيات الصّرف و التجارة التي تحتاج كما                
  .)1 (رخيص تمنحه الإدارة المختصةالنقطة أنهما تحتاجان إلى ت

       كما تجدر الإشارة إلى أن أي تعديل قد يلحق إحدى العناصر المكّونة للملف لا بد أن يكون مسّببا و يخطر به                     
  ) .2(المحافظ و إلا تعرضت المؤسسة إلى الجزاءات المنصوص عليها في التشريع 

 تنص على المدة المقررة لدراسـة طلـب                و نشير ختاما إلى أنه لا القانون و لا الأنظمة الصادرة من المجلس لم             
و هـذا يـثير عـدة       .  إصدار  قراره  مثلما فعل المشرع بالنسبة للترخيص           المحافظ خلالها الاعتماد و التي يجب على      

كون أن أصحاب الطلب لا يمكنهم ممارسة النشاط إلا إذا قرر المحافظ            ) 3(تساؤلات نتيجة هذا الفراغ القانوني القائم       
تماد و لكن إذا سكت فما العمل هل يعّد سكوته قبولا مثلما هو مطبقا في بعض القوانين و بعد أي مّدة                     منحهم الاع 

  .؟ 
        لذا فعلى الجهات المعنّية الاهتمام بهذا الجانب نظرا لأهميته الكبيرة حتى لا يفتح المجال للتساؤلات لاسـيما أن                  

  . عامة 2000 في    سنة هذه الإجراءات للحصول على الاعتماد لم تظهر إلا



    بعد الحصول على الاعتماد إذن تستطيع المؤسسة اكتساب صفتها كبنك أو مؤسسة مالية قابلة لممارسـة كـل                  
العمليات البنكية المسموح بها و التي تضمنها الاعتماد مع ضرورة تضّمن قرار المنح إمكانية سحبه من طرف الجهات                  

   .المختصة و فقدانه
   :سحب الاعتماد  . 3 – 2  

             إن الاعتماد كغيره من القرارات  التي تمنح بعض الامتيازات قد يكون مّحل سحب  و هنا يجب أن نميـز                  
  : بين حالتين 

  .  حالة سحب الاعتماد الممنوح للمؤسسة كشخص معنوي -   
  .  حالة سحب الاعتماد الممنوح لمسّير المؤسسة -   
  
 01-93 من النظام    9م  .  الأساس في التسجيل المسبق للحصول على الرقم التسلسلي من المديرية العامة للصرف              و يتمثل الشرط   . 1
    .07 – 95و النظام  . 04 - 2000 من النظام 4و 
    .05 – 2000 التعليمة 7..5 و  01 – 93 نظام 13م  . 2
    .04 – 2000 من النظام 4ادة  المعدل و المتمم بنص الم01 – 93 من النظام 9انظر مثلا م  . 3
  
  :  حالة سحب الاعتماد من المؤسسة البنكية –أ    

 التي حددت الأسباب المؤدية للسحب و هـي         10 – 90 ق   140       لقد جاءت هذه الحالة في إطار نص المادة         
)1( :  

  .إذا طلبت المؤسسة ذاتها ذلك *          
  :بصفة تلقائية و ذلك          * 

  .إذا كانت الشروط التي منح على أساسها الاعتماد غير متوفرة             .     
  . شهرا من تاريخ الحصول عليه 12إذا لم يستغل ذلك الاعتماد خلال                 . 
  . أشهر على الأقل 6إذا توقفت المؤسسة عن نشاطها لمدة                 . 

  :هو أنها تثير ملاحظتين   ما يمكننا قوله بخصوص هذه المادة 
هو أنه إذا كانت الحالتين الأخيرتين من السحب التلقائي لا تطرح أي إشكال فـإن                : الملاحظة الأولى  -  

ن سحب فإ  10 – 90  ق   49/01بحيث حسب مفهوم نص المادة      , الحالة الأولى منه تطرح بعض المسائل       
 عقوبة أو جزاء يترتب عنه شطب المؤسـسة مـن           ة عن  عبار الاعتماد  يقرره المجلس و يصدره المحافظ و هو        

 في حين أنه يدخل في إطار مخالفة الأنظمة و التشريع المعمول به الأمر الذي يتطلـب تـدخل                   ،قائمة البنوك 



 و هذا قـد     .لتقرير وجود المخالفة و لها اتخاذ إجراءات جزائية بما فيها سحب الاعتماد           ) 2(اللجنة المصرفية   
كما أنه من الناحية العملية     . في الصلاحيات بين المجلس في دوره التأديبي و اللجنة البنكية           يترتب عنه تداخل    

لا يمكن اعتبار المؤسسة البنكية غير قادرة على توفير الشروط المرتبطة بالاعتمـاد إلا إذا قامـت بإحـداث                   
  .ملها و هذه التعديلات تؤثر على سيرها الحسن و ع) 3(تعديلات تمس بنظامها الأساسي 

  
   

   . 1993 قبل تعديل هذا الأخير في 1984البنكي الفرنسي لسنة .  ق 33… 31هذه المادة نقلت من المواد  . 1
أنظر إلى مجلة     .10 – 90هذه اللجنة موجودة منذ نشأة البنك المركزي إلا أنها لم تتمتع بالدور الجزائي إلا في ظل القانون  رقم                     . 2

CENEAP 10 – 90 ق 6 / 156 و 153 و كذا م 146 … 143و  م  . 153 … 151 المرجع السابق ص.   
3.Cassol,P,H,La règlementation bancaire ,op. cité,p 296. 
  

 في حين أن سحب الاعتماد      ،)1( ن منح الاعتماد أصلا يدخل في إطار صلاحيات المحافظ        أ  هي :الملاحظة الثانية    -  
كية بالرغم من المنطق القانوني القائل بموازاة الأشكال أي من له الحق المـنح هـو                يتم من طرف المجلس أو اللجنة البن      

إلى هيئتين مختلفتين دون أن ننسى بـأن        ) السحب  ( الذي له الحق في السحب و لكن المشرع أعطى هذه الصلاحية            
  .السحب سيؤدي لا محالة إلى أثار قانونية هامة 

  

   :ر سحب الاعتماد من  الطاقم المسي–ب   
  

 للمحافظ أن يتخذ قرار بسحب الاعتماد الـذي         05 – 2000 من التعليمة    8لقد أجاز المجلس من خلال المادة          
  :منحه للمسيّرين في المؤسسة البنكية و ذلك في الحالات التالية

قم المسّير التي    في المسيّر وكذا الأحكام الخاصة بالطا      10 – 90 ق   125عدم توافر الشروط المنصوص عليها في م        .     
  ) .2( التجاري القانونينص عليها 

   .168 – 167 , 126 , 94:  و لاسيما المواد 10 – 90  مخالفة أحكام ق .
   المعنوية و الأدبية التي ستسمح للمسّير بمباشرة مهامه متوافرة الضوابطإذا لم تعد    .  
  . إذ ارتكب هذا المسّير خطأ جسيم أثناء تأدية مهامه . 

  

  : الآثار المترتبة عن سحب الاعتماد  . 4 – 2  
  
  
  



يصبح قيـد    " 10 – 90 من القانون    141      إن الأثر المباشر المترتب عن سحب الاعتماد قد نصت عليه المادة            
و نفس الأثر يترتـب     " .التصفية كل بنك و كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقّرر سحب الاعتماد منها               

  .لسحب الاعتماد من فروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بالنسبة 
   :  و يترتب عن دخول المؤسسة في مرحلة التصفية جملة من الآثار نلخصها فيما يلي

   يّمنع على المؤسسة القيام بعمّليات بنكية جديدة إلا ما كان ضروري لتطهير وضعها  -    
  
   .4 م 02 – 2000نظام   , 10 – 90 ق 137 … 127, ب , أ  / 45م  . 1
   .التجاري الجزائري.  ق 23 مكرر 715 ق 813 … 811أنظر كذلك إلى م  . 2
  
  

  .المالي 
  . يذكر في عنوانها و في السّجل التجاري أنها في مرحلة التصفية  -   
  . تعيّين شخص المصفي من طرف اللّجنة البنكية  -   
.  ق   838م  ,  و ما يليهـا      765 م   27 مكرر   715بالتصفية لاسيما المواد    التجاري الخاص   . تطبيق أحكام ق      -  

  .تجاري 
  

  :  الطعون  - 3
  

   إذا كان الاعتماد معرّض للسحب فإنه من العدل أن نمنح لمن سّحب منه الاعتماد وسيلة لمّواجهة هذا السحب و    
 و هو إمكانية الطعن ضد القرار الذي 10 – 90 انون من ق2 /50و هذا الحق منحته المادة . الدّفاع عن حقه 

  ) .1(يتخذه المجلس أو اللجنة البنكية بشأن سحب الاعتماد 
 يومـا   60خلال مدة لا تتجاوز     ) 2(    و هذا الطعن لا بد أن يتم في شكل طعن قضائي بالإلغاء أمام مجلس الدولة                

  .قيفي من إبلاغ المعني بقرار السحب و دون أن يكون لهذا القرار أثر تو
      و هذا في الحقيقة يبرز طبيعة القرارات التي تتخذها السلطة النقدية و كذا اللجنة المصرفية التي تجعلنا نرتبها ضمن                   

  ) .3(القرارات التي تتخذها السلطات المركزية 
  
  



    .10 – 90 ق 146م  . 1
 .C. E. C-, نّة مؤسسات القرض و مؤسسات الاستثمّار البنكي تجعل قرارات التي تتخذها لج.  من ق 32في فرنسا نجد أن م  . 2

E.I -    تكون قابلة للطعن أمام القاضي الإداري على أساس تجاوز السلطة دون أن تشترط أن يكون هذا القـضاء مجلـس الدولـة  
  .على خلاف الجزائر ,الفرنسي

 و الذي خـصت بنـك       1999د نشأته كانت في     كما أن أول قضية طرحت بشأن سحب الاعتماد في الجزائر أمام مجلس الدولة عن             
Union Bank 193ص,1 عدد 9 دمجل, 1999 للتفاصيل إلى مجلة الإدارة عارج, المحافظ و.   

    . 81.16.ص 1992 زكريا المنشورات القانونية ,شرح وجيز لقانون الإجراءات المدنية.طاهري حسين. أ . 3
    

 في القطاع البنكي يمكننا القول أن ممارسة النشاط و المهنة البنكية و إن كان                    ختاما لهذه النقطة المتعلقة بالاستثمار    
  ) .1(مفتوحا إلا أنه مقيّد بتوافر بعض الشروط لاسيما الرخصة و الاعتماد كما رأينا 

      كما أن مجلس النقد و القرض منذ نشأته و في السنّوات الأولى من وجوده أصدر جملة من الأنظمـة تكّـرس                     
   :أساسيينأين مبد

في شكل  شراكة أو مستقل أجـنبي أو         , مبدأ الحّرية في الاستثمار سواء بالنسبة للمقيم أو غير المقيم                        .  
  ) .2(وطني 

و فعلا فلقد عرفـت     , المساواة بين الأجانب و الوطنّيين في المعاملة و دراسة المّلفات و هذا هو المهّم                            .  
لاقتصادية و البنكية خاصة في الجزائر تطور ملحوظ في هذا الجانب بظهور المستثمرين الخواص و فتح البنوك                 الساحة ا 

              :مثـل  1991فكانت البداية تتمثل في فتح و تـرخيص المكاتـب التمثيليـة منـذ               . و المؤسسات المالية الخاصة     
Société Générale, BNP , Crédit Lyonnais, Cité Bank ) 3  . (واص و ازداد اهتمام البنوك الأجنبية  و حتى الخ

 أرباحا لا بأس بها سنة Union Bankيما بعد تحقيق أوّل بنك أعمال خاص في الجزائر  سّبهذا القطاع للاستثمار فيه 
حيث تدعم القطاع المصرفي الجزائري بالعديد من البنوك الخاصة و مؤسسات مالية ذات طـابع وطـني و                   , 1996

  ). 4(دولي 
         و هذا إن دل على شيء فإنه يدل في حقيقة الأمر على أن تطور الوضع بالنسبة للاستثمار البنكي تّم بفـضل              

   .الأنظمة التي وضعها مجلس النقد و القرض منذ نشأته و التي ترقى إلى ما هو ساري العمل به في الدول المتقدمة
  
الرخصة لتأسيس الشخص المعنوي و الاعتماد لممارسة النشاط و اكتساب : رخصة مزدوجة و إن كان بالإمكان إعتبار وجود  . 1

 Agrément Expresse, Accord صفة بنك أو مؤسسة مالية و إن استعملت مصطلحات أخرى في بعض الأنظمة مثل

d’Agrément. Avis de Conformité                                                                           ,…. ) règlt n°2000-

02 art 05 (approbation ,Doit être approuvée   



   .37 م 1996و هذا المبدأ جاء في الدستور الجزائري لسنة  . 2
  . مكتب ثاني 2001و التي فتحت في نهاية  . 3
 و كذا بعض الجرائد الرسمية مـثلا   Partenaires,op  cité P 11و كذا  مجلة media bank 2000 n°48 p 06أنظر مجلة . 4
  .26 ص 35 عدد1998ر .ج
  
  

   : قواعد التسيير: 2 –المبحث 
  

,          في كل الدول تخضع المؤسسات البنكية إلى مجموعة من القواعد التي تنّظم  مختلف مظاهر نشاطها و سيرها                   
لرقابة عليها من جهة و من جهة أخـرى حمايـة           و الهدف من إخضاعها إلى مثل هذه الأنظمة و القواعد هو تقوية ا            
  ).1(زبائنها و كذا المؤسسة البنكية ذاتها من أي خطر يهدد استقرارها 

 فإن توحّيد القواعد المطبقة عليها لتجنّـب        ،)2(      و نظرا للطابع الدولي الذي تتمّيز به الأنشطة و الفنّون المصّرفية            
 الأمـر الـذي دفـع       ،) 3(مارسة الدولية قد أصبح ضرورة لا يمكن إنكارها         أي اختلاف بين الأنظمة الوطنية و الم      

السلطات المختصة بتركّيز اهتمامها على جانب التسّيير كون أن قواعد التسيّير تأثر بشكل مباشـر علـى اسـتقرار                   
  .الدولةالمؤسسة و النظام المصرفي في 

المهنة و التي نستطيع القول بأنها قواعد موحدة عالميا أنهـا                 و عليه فإن كانت القواعد المحددة لشروط الالتحاق ب        
 فإن السلطة النقدية    .النشاطضرورية للحصول فقط على الاعتماد و إبعاد الأطراف الغير مؤهلة عن ممارسة مثل هذا               

 ـ    , مختصة كذلك في وضع القواعد و الضوابط التي يجب أن تمارس فيها المؤسسة البنكية نشاطها                 سياق و في هـذا ال
و التي يجـب    , تدخل مجلس النقد و القرض لإصدار جملة من الأنظمة تشمل قواعد متعددة ترقى إلى المستوى الدولي                 

إذ , على المؤسسات البنكية احترامها و مراعاتها و إلا تعرضت إلى جزاءات مختلفة قد يترتب عنها سحب اعتمادهـا                   
  ) .4(ؤسسة ذاتها أن فعالية أي تنظيم بنكي يرتبط بنوعية تسيير الم

  
 media bankومجلة               14 ص 1997مارس , F.M.I,مجلة التمويل و التنمية,سلامة النظام المالي ,ستا نلي فيشر  . 1

2000n°48 p 29.35   .   
ر دار الجامعة الجديدة للنش. الوجيز في الاقتصاد النقدي و المصرفي و البور صات . مصطفى رشيدي شيحة . د  . 2

                                                                                            و كذا      . 187. 186ص     .1998.الإسكندرية
Cassol. P. H, la   réglementation bancaire op citép93..   

  Dib S, les normes de gestions, media bank  ,op. cité n°48 p 93.                                                .3   



.  لم تكن تخضع إلى أي ضوابط معينة و محددة و إنما إلى منطق التخطيط الذي كانت تفرض الحكومة عليها 1990فالبنوك قبل .  4 
  . فبالتالي كانت مجرد أجهزة تنتج النقد بشكل عشوائي 

  
  

ر وضع ضوابط التسيّير و السّلوك في القطاع البنكي و يمكن ذّكر على سبيل المثّال       إن مجمّل هذه القواعد تدخل في إطا      
  :بعض الأنظمة التي تطرقت إليها فيما يلي 

    
  المتضّمن قواعد الحذّر التي يجب على البنوك مراعاتها واحترام 09 – 91النظام رقم    . 
  .ملّيات و لاسيما في مجّال القروض مختلف الضوابط التي حددتها قبل القيام ببعض الع       
  .          نشرها  سبية المطبقة على البنوك و إلزام المحدد أن للقواعد المحا09 و 08 – 92النظام رقم    . 
 اللذين حدد الضوابط و القواعد العامة بخصوص شروط البنوك و عملياتها و كذا              13 و 12 – 94النظام رقم      .  

الشيك ( لمقايّيس و القواعد التي في القطاع المصرفي بخصوص أشكال و بيانات بعض الوثائق              الأخذ بمبدأ توحّيد ا   
  ) .…أوامر السحب و التحويل و الدفع , البطاقة البنكية , 
  . إلخ … الذي يوضح كيفيات إجراء المحاسبة بالنسبة للعمليات التي تتم بالعملة الصعبة 18 – 94النظام رقم    .  

ا في هذه المرحلة ذكر كل الأنظمة باختلاف مظاهرها و لكنها قد تجتمع في مضمونها لـذا سـنحاول                    ليس بإمكانن 
  .التركّيز على أهمّها بالرغم من طابعها التّقني تارة و المعّقد تارة أخرى 

ة أنشأت مـن          و تجدر الإشارة إلى قيام السلطة النقدية بغرض تحقيق فعّالية هذه الأنظمة و القواعد بإصدار أنظم               
خلالها جملة من الهيئات التي تمثّل شّبكة معلوماتية وطنية تساهم في إثراء المؤسسات البنكية بالمعلومات حول الزبـائن                  

  : المتقدّمة لها و إن وضعت هذه الأخيرة تحت تصرف البنك المركزي و هي 
 و هي مكلفّة بجمع المعلومات الخاصـة  01 – 92 النظام رقم (la centrale des risques ) مركزّية المخاطر -    

  .بطالبي القروض و إبداء آراء حولهم 
 و هي مكلفة بتجمّيـع  03 و 02 – 92 نظام رقم (  la centrale des impayés )  مركزّية عدم المدفوعين -   

سببين في هـذه    حالات عدم الدفع أو إصدار شيكات بدون رصيد و إعلام المؤسسات المالية و البنوك بالأشخاص المت               
  .الحوادث 

  
  
  



سّيما في مجّال دراسة  و تلعب دور إحصائي و محاسبي لا07 – 96 نظام رقم  la centrale des bilans مركزّية    -  
 .محاسبة المؤسسات و القطاعات الاقتصادية 

   .04 – 97إنشاء نظام ضمان الودائع البنكية نظام رقم   -   
  

 , 95 … 92 م   :مـثلا اعد التسيير قد تضمنّتها مّواد مختلفة من قانون النقد و القرض                 من الملاحظ أن معظم قو    
و على ضـوء هـذا   . و التي أسّس عليها المجلس قراراته ذات الطابع التنظيمي و المشار إليها أعلاه    … 160 , 159

   :رئيسيتينيمكن أن نقدم قواعد التسيير إلى طائفتين 
ات البنكية من حيث تحديد نوعها و القواعد أو الضّوابط التي يجب مراعاتها عند القيام بها                قواعد تخّص العمّلي        *  

  .و كذا كيفية مسك المحاسبة الخاصة بها 
   " . Règles Prudentielles " قواعد تخّص الجانب الوقائي و هي قواعد الحّذر       *  

   
  :المحاسبية القواعد الخاصة بالعمليات البنكية و :المطلب الأول 

   
       باعتبار أن البنوك تقوم من خلال نشاطها و عملياتها بتقديم الخدمات المالية المختلفة فقد كان من الـضروري                  
إخضاع هذه العمليات إلى إطار قانوني يحدد نوعها و شروط ممارستها و كيفّية محاسبتها و كلّ ما يتعلق بهـا حـتى                      

 و في نفس الوقت تضمن حماية للزبون من أي تلاعب بأمواله التي يودعها في المؤسسة                ,تتحقق الشّفافية في المعاملات     
و في هذا الإطار تدخل مجلس النقد و القرض لتوضيح أنواع العمليّات البنكية المختلفة و التي يجوز للبنك أن                   . البنكية  

   .10 – 90ون يتقاضى بشأنها عمولة و صنّفها بشكل مفصّل أكثر مما أورده المشرع في قان
  

  :القواعد المتعلقة بالعمليات البنكية  - 1
    

لقد سبقت الإشارة إلى أن العمليّات البنكية هي تلك العمليّات التي تقوم بها              
  المؤسسات البنكية مع زبائنها و أن هذه العمليات هي التي تدخل ضمن نطاق التنظيم البنكي 

  
  
  

  : و هذه العمليّات في حقيقة الأمر يمكن تقسيمها إلى نوعين حسب طبيعتها , كونها المعنية به بالدرّجة الأولى 



  .العمليّات البنكية الأصلية أو الرئيسية          .  
 .العمليّات البنكية الثانوية أو التبعية          .  

  

  :العمليات البنكية الرئيسية  . 1 – 1
    

 و كذا مختلف الأنظمة التي أصدرها مجلـس النقـد و            10 – 90 ق   113 إلى   110و هي ما تضمنته المواد              
   :)2(أنواع و هي ثلاثة ) 1(القرض 
  " وهي خاصية تتميز بها البنوك دون المؤسسات المالية"تلقي الودائع من الجمهور  -        
  .القروض -        
  . إدارتها  تسيير وسائل الدفع و-        

  

 .الماضي يعد مجال لتخصص البنوك مثلما كان الأمر في  لم10 – 90       كما تجدر الإشارة إلى أنه بصدور قانون 

كما  لا يشترط أن تمارس المؤسسة البنكية كل  العمليّات و إنما يجوز لها ممارسة بعضها فقط دون الآخر مع الأخـذ                       
و ذلك بشكل اعتيادي و مستمر حتى ينطبـق         , ي و ما ورد في قرار اعتمادها        بعين الاعتبار ما حدده نظامها الأساس     

  .وصفها كبنك أو مؤسسة مالية مع حقيقة نشاطها 
عن الأنشطة الأخرى و بالتـالي      هذه العمليات هي التي تشكل النشاط الرئيسي للمؤسسة البنكية و هي التي تميزها                

  .يمكن اعتبارها محتكرة في ممارستها 
  ممارستها غير فإن  Opération  Connexes التبعية  فيما يخص العمليات الثانوية أو أما   
  
 الخاص 03 – 90 نظام رقم,  المحدد لشروط فتح حسابات الأشخاص المعنوية بالعملة الصعبة 02 – 90مثلا نظام رقم  .  1

روط فتح حسابات بالعملة الصعبة لصالح الأشخاص  المحدد لش02 –  91 رقمنظام , بتحويل أو نقل الأموال من و إلى الخارج 
  .12 – 91 , 03 –  91 نظام رقم, الطبيعية أو المعنوية 

  
 2 . B,Abderahmane, La loi bancaire,revue du CENEAP ,op. cité ,p 86.    .  

       . .Dib ,S revue media bank 2000 n°47, op cite ,p 21..24.                                 
. DeCourserques,Sylvie, p 38 .    

   .كما يدخل في نطاق العمليات الرئيسية فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها و تسييرها: ملاحظة
 

  .محتكرة من طرف البنوك 
  : العمليات التبعية  . 2 –1   



  

  :     و تتمثل في 06 – 95    النظام و كذا10 – 90 ق 116و لقد نصت على طبيعة هذه العمليّات المادة     
  . عمليات الصرف  - 
  … العمليات على الذهب و المعادن الثمينة  - 
  ) 1 (… توظيف القيم المنقولة و كل الموجودات البنكية  - 
ات التي تسهل  تقديم المشّورة و العّون في إدارة الممتلكات و كذا تقديم الإدارة المالية و الهندسية المالية و كل الخدم - 

  …إنشاء و نمّو المؤسسات 
  . إيجار الأموال المنقولة و الغير منقولة  - 
  

فمن الواضح أن أي مؤسسة تستطيع القيام بهذا النوع من العمليات و لكن بخصوص المؤسسات البنكية فإنه تجوز                      
ى العمليات الأصلية لهـا و ذلـك        أن تمارس البعض منها أوكلها و لكن بشرط أن لا تطغى ممارسة هذه العمليات عل              

العمليات التبعية للبنوك و المؤسسات المالية هـي عمليـات    " 06 – 95 من النظام  3تطبيقا لما جاء به تعريف المادة       
  ) .2"(تكميلية و يجب أن لا يتجاوز حجمها نشاطها الرئيسي للمؤسسة 

  
 
 10 – 93ات الوساطة المالية في البداية بعد صدور المرسـوم التـشريعي            تجدر الإشارة إلى أن البنوك قد رخّص لها ممارسة عملي          . 1

 الـذي   06 – 96 من النظـام     5المتضمن بورصة القيّم المنقولة بصفة مؤقتة إلى حين تكوين وسطاء البورصة طبقا لما نصت عليه م                 
 سنوات من تـاريخ صـدور   5 لا تتجاوز يرّخص للبنوك و المؤسسات المالية و التأمين بصفة مؤقتة و لمدة "   COSOB" أصدرته 

 ممارسة عمليات الوساطة المالية في البورصة بشرط أن تثبت وجود مكتب خاص يضمن استقلالية التسيير                10 – 93المرسوم التشريعي   
 , CAAT  حيث اجتمعت كـل مـن   1998 . 05 . 23و قد انتهت هذه الرخصة في " بين النشاط البنكي و نشاط الوسيط 

CNEP , CPA                لإنشاء شركة الوساطة المالية تـسمى     SOGEFI   برئاسـة (Lettre commune ,CPA n° 

07/98)  , CPA ..  
 كحد أقصى من المداخيل البنكية الصافية الناتجة عن ممارسة مثل هـذه العمليـات مـن     %10في معظم الدول حددت نسبة  . 2 

  .  المؤسسات البنكية 
  
  يخص العمليات التي تربط المؤسسة البنكية بزبائنها  أما بالنسبة لسعر هذه  هذا فيما      

 والمتضمّن القواعد العامّة في مجـال الـضوابط   13 – 94 من النظام رقم 3عليها في المادة  الخدمات فلقد جاء النص
تتحصل عليها المؤسـسة المـصرفية    التعّريفات التي  والعّمولات المصرفية المطبقة على العمليات البنكية والتي يقصد بها



فإن مسألة تحديد مثل هذه العمولات متروك المؤسسة بشكل حـر دون تـدخل              , بموجب قيامها بالعمليّات البنكية     
  ) . 1(السلطة النقدية و هذا تشجيعا للمنافسة فيما بينها 

عند تحديد عمولات القروض الممنوحة     إلا أن السلطة النقدية قد تتدخّل لتحديد الحّد الأقصى الذي يجب احترامه                  
 محددة ما هي    07 – 95كما تجدر الإشارة إلى أن السلطة النقدية تدخلت عن طريق التعليمة رقم             , ) سعر الفائدة   ( 

و قد وضعت على عاتق المؤسسات البنكية واجب        ) 2(العمليّات التي يجوز للمؤسسة البنكية أن تتقاضى بشأنها عمولة          
 المطبقة على العمليّات و نشرها أو وضعها في أماكن ظاهرة داخل            عمولاتل إجراء أي عملية حول ال     إعلام الزبون قب  

  ) .3(المؤسسة 
    و بغرض تحقيق الفعالية فقد تدخلت السلطة النقدية قصد توحيد القواعد و المقاييس المطبقة في القطاع المالي مـن                   

ين مختلف المؤسسات البنكية و الإدارات المالية و لاسيما فيمـا            قصد تسهيل المبادلات ب    12 – 94خلال النظام رقم    
  ) .4 ) (…القروض , البطاقات البنكية , الشيك ( يخص وسائل الدفع 

  

  : المحاسبيةالقواعد  . 2
    

البنكي في الجزائر فإن السلطة   الذي يعّد الإطار التشريعي و التنظيمي الجديد للقطاع10 – 90 منذ صدور قانون   
  لنقدية اهتمت اهتماما خاصا بهذا الجانب من التنظيم بسبب ا

  
   .1995 . 02 . 22:  المؤرخة في 07 – 95 التعليمة 2 و م 13 – 94 النظام رقم 4 , 3م  . 1
  . المرفق بهذه التعليمة 3 و كذا الملحق رقم 07 – 95 من التعليمة 7م  . 2
   .07 – 95 من التعليمة 4م  . 3
بياناتها , شكلها  (  المتضمنّة توحّيد القواعد الخاصة بأوامر الدفع        1994 . 09 . 28  بتاريخ    63 – 94تعليمة رقم   ارجع إلى ال   . 4

  .  الخاصة بتوحيد القواعد الخاصة بالشيكات 1995 . 02 . 25:   بتاريخ 05 – 95و التعليمة  ) …
  

مرحلة جديدة تمثلت في  قد عرفت المؤسسات البنكيةفل. تنّوع العمليّات و الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة البنكية 
   .10 – 90 ق 166 و 44انطلاقا من م لمؤسسات ا إعادة تنظيم و تنسيق النظام المحاسبي التي تخضع له هذه

  :     إن مجلس النقد و القرض تدخل من خلال إصداره نظامين أساسيين ألا  وهما 
 المتضمن مخطط الحسابات البنكيـة و القواعـد         1992 . 11 . 17 : المؤرخ في    08 – 92النظام رقم          .  

  .المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات البنكية 



 و المتضمن وضع و نـشر الحـسابات الـسنوّية    1992 . 11 . 17:  المؤرخ في 09 – 92النظام رقم         .  
  .الفردية للبنوك و المؤسسات المالية 

  
ادئ الأساسية الخاصة بالمحاسبة البنكية مصحوبا بملحق يشمل مختلف المراكز العامة لهـا و هـي                 فالأول تضمن المب    

  : مراتب و كل مرتبة فيها تصنّيفات 09موّزعة على 
  

  . تخص عمليات الخزينة والعمليّات ما بين البنوك : 1رتبة الم    . 
ــة     .  ــات    : 2المرتب ــة بالعمليّ ــسابات المتعلق ــوع الح ــضمن مجم ــائن تت ــع الزب ــروض :  م ,              ق

  ..الحسابات الجارية 
  ..حسابات التسوية ,  سندات  (porte- feuille) : تتعلق بعمليّات و حسابات المحفظة : 3المرتبة     . 
  ....الإيجار العادي,القرض الايجاري, مساهمات : حسابات القيم المنقولة : 4المرتبة      . 
   …المؤونات , التدعيمات ,  رأسمال : الأموال الخاصة و ما يشبهها : 5المرتبة      . 
  ...مصاريف الموظفين,  مصاريف الاستغلال : حسابات  الأعباء : 6المرتبة      . 
  .حسابات المداخيل  : 7المرتبة      . 
  …النتائج المحققة من المداخيل الصافية للبنك  : 8المرتبة      . 
  .حسابات خارج الميزانية و هي تشمل مختلف التعهدات  : 9المرتبة      . 

  
أما النظام الثاني فقد ألزم البنوك و المؤسسات المالية أن تنشر حساباتها سنويا في نشرة الإعلانات القانونية على    

  أن تكون المعلومات المصرح بها تعطي الصورة الحقيقية
  
  

و لقد تضمّن هذا , )1( المنصرمة  و أملاكها و كذا النتائج التي حققتها خلال السنةللوضعية المالية للمؤسسة البنكية
  :  ملاحق 04النظام 
  .يتضمن هيكل أو جدول الميزانية و ما يجب أن يحتوي من العناصر التي تتعلق بالأصول و الخصوم  : 1الملحق    . 
ن العناصر الخاصة بالتعهدات الممنوحة و المتحصل عليها        يتضمن جدول خارج الميزانية و ما يحتويه م        : 2الملحق     . 

.  
  .يتضمن جدول حساب النتائج و ما يحتويه من مصاريف أو أعباء و مداخيل  : 3الملحق    . 



  .يحدد كيفيات تقييم الحسابات في مختلف المراتب و المناصب و حسابها و ما يجب أن تتضمنه  : 4الملحق    . 
  

لى كل مؤسسة بنكية أن تضع حساباتها و تسجّل عمليّاتها طبقا لما حدد في المبادئ المحاسبية                  على ضوء هذا يجب ع    
التي شملها النظامين حتى يتسنى للهيئات المكلفة بالرقابة من متابعة هذه الحسابات و التأكد من صحة المعلومات المقدمة                  

  ) .2(ر من طرف كل مؤسسة مقارنة بالوثائق المرفقة الخاصة بهذه العناص
     و عليه يمكن القول أن هذه القواعد المحاسبية تعّد من بين الوسائل الفعّالة لمراقبة و تتبع نشّاط البنوك فهي تكمّـل      

  ) .3(قواعد الحذّر كونها تهتّم بالتسيّير الداخلي للمؤسسة التي تظهر حقيقة صحتها المالية و قدرتها على التنافس 
  
  
  
   .167م  , 10 – 90 ق 166  و كذا م 09 – 92 من النظام 13م  . 1

   .1 المتضمن محاسبة العملياّت الخاصة بالسنّدات م 01 – 97أنظر كذلك النظام رقم 
   . 09 – 92نظام  . 7م  . 2

  Cassol .P . H.op cité ,p 351..3  
 De Courserques. Sylvie.op cité ,p 39.40.. 

  
 
 

   :قواعد الحذر: المطلب الثاني 
  
      لقد عّرفت البنوك الجزائرية منذ أكثر من ثلاث عشريات مرحلة صعبة جعلتها مهدّدة بالانهيّار المالي و الاختفاء            
 إلى كون اعتبارها في السابق مجّرد مصادر للتّمويل تلجأ الدولة و السلطات العمومية إليهـا  السبب في ذلك و يرجع ,

و هذا ما ترتب عنه ضعفها المالي بـشكل         . ريعها دون أي مقابل حقيقي      كلّما احتاجت إلى تمّويل مؤسساتها و مشا      
و إن  . تدريجي و عدم استطاعتها على أن تلعّب دور أساسي في التنمّية الاقتصادية و موّاجهة تّنافس القطاع الخـاص                   

قـع أي شـيء    هدف إلى تقويتها من خلال الضمانات التي منحها لها لكنه لم يغير في الوا   12 – 86كان صدور ق    
وفشل في ذلك نتيجة أن البنوك لم تكن تخضع في تسيرها إلى أي قاعدة أو ضوابط عقلانية و إنما إلى منطق التخطيط                      

  ). 1(المركزي بعيدا عن الواقع العملي 



       أمام هذا الوضع لم يكّن للمشرع إلا وسيلة واحدة تمكن البنوك من استرجاع قوتها و تتصرف كأي مؤسـسة                   
لاسيما إذا علمنا أن الدول المعاصرة اعتمدت اليوم جملة من المبادئ و القواعد أخـضعت  , ة هدفها تحقيق الربح  تجاري

و التي تتعلق أساسا بالسّيولة و الملاءة الماليـة         , لها كل مؤسسة بنكية و سمتها بقواعد الحذّر أو ضوابط الرّقابة الوّقائية             
و اعتبّرت هذه القواعد إحدى الكيانـات       )  2( التي تهددها و التحّكم فيها       و كذا مراقبة مختلف الأخطار    , للمؤسسة  

  ) .3(الأساسية التي يقوم عليها التنظيم البنكي 
 و لكن التطبيق الفعلي لها لم ليتحقق في الواقع العملي 1962 و اهتم المشرع الجزائري بهذا الجانب من التنظيم منذ 

  قتصاد منذ التسعينات و صدور إلا أن المقتضيات الجديدة للا, ) 4(
  النقدية اليوم  لاسيما و أن السلطة، أصبح إعطاء نفس جديد  أمر ضروري10 – 90قانون 

  فلقد تدخّلت هذه السلطة لإصدار جملّة من, تمتع بنوع من الاستقلالية قد غيّر من الأمرت
  
 

1 .B,Abderrahmane,la loi bancaire,op cité ,revue du CENEAP,p152..153.  
.  . Dib S,,les normes de gestions ,op cité revue media bank,2000n°48   

    Revue  Partenaires ,op cité,n° 06 / 2000 p 11. 
2 . De Courserques S, op cité p40.  

 3 . Cassol,P,H,la réglementation bancaire,op cité,p 377.  
 4 . Zerguine R,le régime des banques en Algérie,op cité,p 156..160.  

  
  

و تأسست هذه الأنظمة على نص      ) 1( في بعض أحكامه     10 – 90الأنظمة تتعلق بقواعد الحذّر كما تضمنها قانون        
 من القانون المشار إليه و على ضوئها يمكن توزيع قواعد الحذّر التي تضمنّتها              92على نص المادة     ط و    …ر   / 44م  

  : ة للمجلس على النقاط التالية الأنظمة المختلف
  .المساهمات البنكية           * 
  .كيفّية توزيع المخاطر و تغطيّتها           * 

  
   :المساهمات البنكية.  1  
  

الأصلية و التبعية و أنه في هذه الأخيرة تـستطيع          ,   سبقت الإشارة إلى أن البنوك تقوم بنوعين من العمليات                 
و لكن سمـح المـشرع و       ) 2(شراءها و بيعها و هذا لزبائنها       , ظيف الأموال و مختلف القيم سواء باكتتابها        القيام بتو 



السلطة النقدية للمؤسسة البنكية أن تستثمر جزءا من أموالها الخاصة في غيرها من المؤسسات في طـور الإنـشاء أو                    
 الحالي أكثر من السابق يشهد العـالم تكـتلات و           موجودة و هذا يرجع إلى عدة اعتبارات على رأسها أنه في الوقت           

  ) .3(تجمعات تزداد يوما بعد يوم و هذا بدوره يقوي المؤسسة و يجعلها تلعّب دور أكبر في الاقتصاد 
  

على الأقل في شركة   % 50تجاري أنه إذا كانت تمتلك الشركة .  ق 730 و 729و لقد ذكرت المادة          
  فيها فإن الأولى تعد مساهمة في الثانية  % 50أما إذا كانت تمتلك أقل من , تعد تابعة للأولى أخرى فإن هذه الثانية 

 50  نسبةالبنوك في مؤسسات أخرى بأن لا تتجاوز حدود و لكن المشرع قد حدد نسبة المساهمة التي قد تمتلكها ،
  أموالها  من  %
  
  
   .134 , 118 , 97 , 94 … 92م  . 1
   .05 – 90 و النظام 10 – 90.  ق 118و  3 / 116م  . 2

3. De Courserques,S,op cité,p 38.39.   
  
 
 
  

و ذلك حتى لا يتأثر النّشاط الرئيسي للبنك بسبب النشاط التبّعي فلا يغلب التبّعي على الأصلي في كـل                   ) 1(الخاصة  
يجوز توزيعهـا علـى     ) % 50(نسبة  و لكن في نفس الوقت لم يشّر القانون إلى إذا ما كانت هذه ال             , ) 2(الأحوال  

 كما منح للمجلس صلاحية تحديد الحد الأقصى لكل نـوع مـن             ،)3(مؤسسات مختلفة و بأي نسبة لكل مؤسسة        
و لكن لم يسبق و أن حدد مجلس النقد و القرض هذه النـسب و                ) 118م  ( المساهمات حسب نوع كل توظيف      

  .ها البنوك العمومية مستقبلالكن الأمر قد لا يطول بسبب الحركة التي قد تعرف
     و تجنبا لأي تلاعب و استغلال للثغرات القانونية التي قد توجد فإن مجلس النقد و القرض تدخّل لتحديد المقصود                   

و ذلك  , حتى يتبّين لها أنواع الأموال التي تستطيع استغلالها في شكل مساهمات            , بالأموال الخاصة للمؤسسة البنكية     
 4 المتضمّن قواعد الحـذّر و م  09 – 91  من النظام 3 تضمنّتها الأنظمة و التعليمات المختلفة مثلا م  في عدة مواضع  

  ) :4(قسمّت إلى طائفتين   و التي حددت العناصر التي تتكون منها هذه الأموال حيث74 – 94من التعليمة رقم 
  

  : الطائفة الأولى



 كونها تشّكل النّواة الرئيسية حتى يتمّتع البنك بالملاءة و الصحة المالية و                    و هي تسّمى بالأموال الخاصة القاعّدية     
الأموال المعّدة أو المخصـصة     , الاحتياطات  , هي تشمّل العناصر من الدرّجة الأولى المتمثلة أساسا في     رأ س المال                 

  …لمواجهة الأخطار العامة 
  :الطائفة الثانية 

  اصة التكميلّية كونها تتشكل من عناصر أقّل درجة منو هي تعرف بالأموال الخ      
  

  
  :                                  في حين أنه في فرنسا نجد نوعين من المساهمات  . 1

ــتي                -       ــشطة ال ــنفس الأن ــوم ب ــة يق ــسة مالي ــت في مؤس ــة إذا تم ــسبة معين ــتراط ن ــساهمات دون اش   م
  .تقوم بها المؤسسة المساهمة 

  . في غيرها من المؤسسات  %   60 دون أن يتجاوز حدها  % 15مساهمات محددة ب   -      
   .1995 / 81ر .   ج 06 – 95نظام رقم  . 1
  .  يتجاوز النسبة المحددةو بالتالي يترك المجال حّر للمؤسسة ما دام أن مجموع مساهماتها لم . 2
  

4.Dib S, revue media bank,op cité, 2000 n°48.     
 

الأموال المعّدة لمواجهة مختلف الإختلالات الحسابية      , الأولى و تشمل العائدات الناتجة عن إصدار السنّدات و القروض           
   …الناتجة عن تقيّيم و إعادة تقيّيم بعض العناصر 

  . هي التي يستند عليها لحساب نسبة الملاءة و تقسّيم المخاطر البنكية فهذه الأموال الخاصة
      كما تدخل المشرع لحماية المؤسسة البنكية و حماية الزبائن بطريقة غير مباشرة من خلال إلزام المؤسسات البنكية                 

 مـن   % 2,5اع ما قـدره      حيث يلزم البنك باقتط    % 28و الذي تبلغ نسبته     , ) 1(بإنشاء احتياطي قانوني الإلزامي     
في كل شـهر و تـضعه في        ) ودائع بمختلف طورها كلها أو جزء منها          (             مجموع المبالغ المعتمدة لحسابه   

القاعدة يتعرض صاحبه      هذه  و أي تخلف عن احترام     % 28حساب مجمّد لدى البنك المركزي حتى يصل إلى نسبة          
 إلا إذا تبيّن وجود أسباب حقيقيّة منعّـت مـن            % 2,5الغ الناقصة عن نسبة      من المب  % 1إلى غرامة يومّية تقدر بـ      

  ) .2(القيام بذلك 
  

  : توزيع المخاطر و كيفية تغطيتها -  2
  



يتمثل الدور الأساسي للمؤسسة البنكية في تجميع الأموال و إعادة توزيعها في شـكل قـروض بمختلـف                            
ن البنوك تتعامل بأموال لا تملكها فإنه لا يخفى علينا بأن هذه الأموال قـد تكـون                 و باعتبار أ  . مظاهرها و أشكالها    

  ) : 3(عرضة للمخاطر العديدة و التي يمكن جملّها فيما يلي 
  .عدم قدرة البنك على استرجاع هذه الأموال بسبب ضعف المدين و عدم ملاءته   -  
  . المالية الخاصة قيام المؤسسة البنكية بتوظّيفات تفوق موارّدها  -  
  …خسارة تنتج بسبب الفارق في الصرف  -  
     إن تحقق مثل هذه الأخطار و وقوعها ليس بالأمر الذي يمكن تجاهله كونها أخطار  
  
   .1994 / 11 / 28:  بتاريخ 73 – 94  و التعليمة رقم 10 – 90 ق 93م . 1
 – 91 من النظام 4   المادة 73 – 94 من التعليمة 11ام مجلس الدولة م مع العلم أن تطبيق هذه الغرامة قد يكون محل طعن أم . 2

  و كذلك                                                                   .09
. Ben Halima,Ammour. Monnaie et régulation monétaire, éd. Dehleb,1997, p 85    

 3 . De Courserque,S, op cité p 40.43..                                                                           
                    . Ben Halima Ammour,  pratique des techniques bancaires..,éd.Dehleb,1997 ,p56       

      
  
و تفاديا لحدوث مثل , ف العملاء و الزبائن ؤدي إلى الضعف المالي للمؤسسة البنكية و بالتالي فقدان الثقة من مختلت

هذه الأخطار فقد تدخلت السلطة النقدية بغرض وضع الأسس و المعالم التي يتعين على كل مؤسسة البنكية التقيد بها 
 و …و احترامها كون أن هذه الأسس تمثّل الحاجز الوقائي لها من الوقوع في الضعف المالي بسبب ضعف أحد الزبائن 

 الوقت تجعل المؤسسة قادرة على إرجاع الأموال لأصحابها عند الطلب و في أي وقت  و إن تم ذكر هذه في نفس
  : و التي جاء فيها 92الأسس في قانون النقد و القرض في مادته 

 تلك سيمايضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على البنوك و المؤسسات المالية احترامها بشكل دائم و لا     " 
  :  المتعلقة بـ 

  .النسب بين الأموال الخاصة و التعهدات      . 
  .نسب السيولة      . 
  .النسب بين الأموال الخاصة و التسهيلات الممنوحة لكل مدين      . 
  .النسب بين الودائع و التوظيفات      . 
  .استعمال الأموال الخاصة      . 



  ."المخاطر بشكل عام      . 
و عليه تدخل المجلس تطبيقا لأحكام المادة , ذه المادة وضعت المعالم تاركة لمجلس النقد و القرض وضع التفاصيل     فه

 74 – 94 و التعليمة المطبقة له رقم 09 – 91ط بإصدار جملة من الأنظمة و التعليمات أهمها النظام رقم …ر / 44
ل هذين النصين على المخاطر التي قد يتعرض لها البنك و كيفية الخاصة بقواعد الحذر في التسيير البنكي مركزا من خلا

تغطيتها و في نفس الوقت هيأ لذلك جملة من التدابير تتمثل أساسا في وضع هيئات ذات دور مزدوج فهي في نفس 
و هذه , الوقت هيئات رقابية و وشبكة معلوماتية للبنوك إذ توجب على كل بنك و مؤسسة مالية الانخراط فيها 

  ) :1(الهيئات تتمثل في 
  

          
 03 – 92و النظام رقم  . 3…1 المتعلق بتنظيم و سير مركزية المخاطر  م 01 – 92و النظام رقم   .10 – 90 ق 160م  . 1

 3 م   La Centrale des Bilans  المتعلق ب 07 – 96و النظام رقم  . 3… 1المتعلق بتنظيم و سير مركزية عدم المدفوعين م 
.4.   

  
  
  )  (Centrale des Risques مركزية المخاطر  . 
    )  (Centrale des Impayésمركزية عدم المدفوعين   .  
  )  (Centrale des Bilansمركزية الميزانية   .  

       و يقع على عاتق البنوك تزويد هذه الهيئات بكل المعلومات الخاصة بزبائنها و عمليّاتها و كل حادث نتج عـن                    
ذه العمليات و هذا حتى تستطيع البنوك في وقت لاحق الاستعانة بهذه المعلومات قبل التعامل مع أي زبون مشتبه فيه                    ه

و هذا كله بهدف تركيز و التحّكم في مختلف المخاطر التي يتعرض لهـا  , ) 1(و خاصة قبل منح التعهدات و القروض   
 عن إخضاع المؤسسات البنكية إلى جملة مـن         09 – 91نظام   من ال  02البنك و ضمن هذا المنوال قد تكلمت المادة         

و ذلك حتى لا يؤثر الضعف المالي للزبون سلبا على المؤسسة البنكية            . التدابير و النسب أو الحدود التي يجب مراعاتها         
  .ها و صحتها المالية أو ملاءتها و من هنا فرض مجلس النقد و القرض ما يعرف بقاعدة توزيع المخاطر و تغطيت

   

  :مفاد قاعدة توزيع المخاطر و تغطيتها   .      
  



          يتعلق الأمر من خلال هذه القاعدة بتحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك بسبب عملياته مع نفس الزبون أو                  
 74 – 94 من التعليمة    17 … 15 , 3 , 2و هو ما نصت عليه المواد       . بعض الزبائن ذات الأهمية بالنسبة للبنك       

)2. (  
على مستفيد واحد أو مجموعة من الأشخاص تربطهم        ) البنك  ( إن المخاطر التي يستطيع أن يتحملها المقرض             *   

 من الأموال الخاصة الصافية للبنك المقرض مع العلم  % 25رابطة مالية أو رقابية فيما بينهم يجب أن لا تتجاوز نسبته 
إلى     و وصـلت 93 في % 30 تم انخفضت ب % 40 ب 1992كانت محددة  سنة أن هذه النسبة                    

25 %  
  
  

1.La centrale des impayé ,revue media bank,1994n°09 p 8..   
    
. Boubekraoiu A ,la centrale des bilan, revue media bank ,1996n°25,p 16..19 

    .07 – 91 من النظام رقم 7 ..5 , 2م  .  2
  
  
  

  ) .2  (% 8و أي تجاوز لهذه النسبة يقتضي تدخل البنك لتأسيس ضعف نسبة الملاءة و المقدر بـ ) 1 (1995منذ 
تربطهم علاقة مالية أو اقتصادية فيما بينـهم و         ائن  الخطر الفائق هو الخطر المترتب عن زبون واحد أو عّدة زب             *   

الخاصة للبنك المقرض فهنا القيمة الإجمالية لمثل هذا النـوع   لكل واحد منهم من الأموال  % 15الذي يتجاوز نسبة 
  . مرّات قيمة الأموال الخاصة 8من المخاطر يجب أن لا يتجاوز 

  ) :3(توزيع الديون المستحقة للبنك إلى نوعين حسب درّجة الخطر التي تمّثلها     *  
   : Créances Courantes الديون الجاريّة .أ       

         وهي التي لا يطرح استرجاعها في المواعيد و الآجال أي إشكال فهذا النوع يـدخل في إطـار                               
الديون التي سترجع بصفة مؤكدة  و عادة ما تكون مضمونة من طرف الدولة أو مؤسسات مالية أو شركات التأمين                    

ن الاحتياطات المكوّنـة لأموالـه       و يدخلها ضم   % 3 إلى   % 1ولكن يجب على البنك أن يغطي هذه الديون بنسبة          
   .الخاصة
  :Créances Classées الديون المصنفة –ب         

  : فئات 3                    و هذا النوع من الديون يقسم بدوره إلى 



تـها   الديّون التي قد  يثور استرجاعها بعض المشاكل المحتملة كالتأخر في الدفع مثلا فهنا يجب على البنك تغطي                  -     
   .% 30بنسبة 

   .% 50 الديّون التي تشكل خطورة أكبر يجب تغطيتها بنسبة -     
  .% 100  الديون التي تعد ديون غير مسترجعة تتطلب تغطيتها -     

 ق 1 / 134.م . 4و يجب على البنوك أن تثبت في أي وقت أن أصولها تفوق خصومها طبقا لما جاء في نص المـادة            
90 – 10.   

  
  
 و 2/ 2م .DeCourserques, S ,op cité,p41.             2.  أنظـر إلى 1999إن هذه النسبة هي نفسها في فرنسا منذ .  1
 كل  % 1 مع الزيادة بـ     %  4 محددة بـ    1995و تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت في           74 – 94 من التعليمة رقم     3

م التوصل إليه بحساب مجموع المخاطر الناتجة عن القروض الممنوحة و الأمـوال              و الذي يت   1999 ابتداء من    % 8سنة إلى أن تصبح     
  الخاصة الصافية للبنك

   .74 – 94 من التعليمة 7م  . 3
  
   Acte de Garantieتستطيع المؤسسة البنكية إعطاء خطابـات الـضمان                  : بالنسبة للتعهدات * 

أو العكس أي تعهدات أصدرها شـخص       ,   في الجزائر لفائدة شخص مقيم      بمناسبة تعهدات قام بها شخص غير مقيم      
فإن هذه الخطابات و إن كانت لا تحتاج إلى ترخيص مسبقا من البنك المركزي إلا               . مقيم لفائدة غير المقيم في الخارج     

حـوال أن تقـوم     أنه  لا بد أن تتم في إطار التعهدات الخاضعة لتنظيم التجارة الخارجية و الصرف و يجب في كل الأ                   
البنوك المصدرة لهذه الخطابات بتغطية التعهدات بواسطة خطاب ضمان مقابل تصدره المؤسسة البنكية الأجنبية مـن                

  ) .1(المستوى الأول لفائدة المؤسسة المصدرة لهذا الخطاب و ذلك قبل أن يتم  إصدار هذا الخطاب 
عانة بالشبكة المعلوماتية التي توفرها الهيئـات المـذكورة          وعلى ضوء هذا يتوجب على كل مؤسسة بنكية الاست  

أعلاه والموجودة على مستوى البنك المركزي قبل منح أي قرض لتأكد من ملاءة و السلامة المالية للزبون و التحكم                    
 الجارية   المشار إليها و الخاصين بالديون     ينف هذا الزبون ضمن التصنيف    يفي الخطر الذي يهددها من وراءه      و تصن            

 مليون  2مع العلم أن استشارة مركّزية المخاطر تكون ملزّمة إذا ما كانت قيمة القرض الممنوحة تزيد عن                 , و المصنفة   
و لكن يبقى القرار النهائي للمؤسسة البنكية التعامل مع ذلك الزبون أو عدمه رغـم توصـيات الهيئـات       ) . 2(دج  

تخضع بالدرجة الأولى في تقديرها إلى المؤسسة البنكية الخاضعة إلى قواعـد            ذلك أن مسألة الملاءة الزبون      , المذكورة  
  ) .3(الحذر من خلال الضمانات التي قدمها الزبون لهذه المؤسسة 



  
  
  
  
  
  . المتعلق بإصدار خطابات الضمان من طرف البنوك و المؤسسات المالية الوسيطة المعتّمدة 02 - 93  نظام رقم 7 … 2م  . 1
  . الصادرة عن الإدارة العامة للقرض و التنظيم البنكي1996 . 04 . 10 بتاريخ 1996 – 01رة رقم المذك . 2

  3. Kirraman, A,W, introduction,revue media bank,1994 n°12.                                                                
   

  
نوع الأنظمة التي أصدرها مجلس النقد و القرض فإنها هدفت إلى تحقيـق               ختاما يمكن القول أنه بالرغم من تعدد و ت        

  : غايات معينة و مستهدفة يمكن جملها فيما يلي 
  

تحرير البنوك و المؤسسات المالية من طابع الوصاية الحكومية السابقة و تحّمل خسائر المؤسسات العمّوميـة                        *  
ميدان تمويل مخططات التنمّية و الاستثمار و وفقا لقواعد تحفظ استقرارها           المقترضة و منحها استقلالية للتدخل في       

  .و سلامتها من أي خطر يهدد وجودها و هي قواعد تكاد تكون موّحدة دوليا 
  

توحيـد  ( توحيد شروط و أسس تسيير هذه المؤسسات البنكية من خلال وضع مبادئ و مقاييس موحدة                        *  
  .لاسيما في مجال المحاسبة ) ج الإعلام الآلي الموحدة لتسهيل تبادل المعلوماتاستعمال برام, النماذج 

 

تحسين التعامل مع الزبائن من خلال تحسين إعلام العملاء و الزبائن و حمايتهم في نفس الوقت و جعلـهم                           *  
  . ارتها لوحدها يساهمون في مشاريعهم و عدم ترك المؤسسة البنكية تتحمل المسؤولية الناتجة عن خس

 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  :الـــخـــاتــمــــة
  
  

         نلخص في خاتمة هذا البحث إلى القول أن إحداث مجلس النقد و القرض و منحه صفة السلطة النقدية الـتي                    
في الـبلاد   لولاها لما برز دوره في تجسيد مختلف الإصلاحات الاقتصادية خاصة  تلك التي تخّص القطاع المالي المنتهّجة                  

قد اعتـبر   , و ما كان ليشكّل المنطلق و أساس الإصلاح المالي و المصرفي في الجزائر              , خلال مرحلة انتقالية جّد صعبة      
هذا المجلس لبّنة الإصلاحات المكّرسة و منطلقا جديدا لسياسة الدولة الدالة على انتهاجها مبادئ تنظـيم و تـسيير                   

  .ة السابقة إخفاقها و فشلها جديدة الاقتصاد بعدما عرفت الأنظم
  

      فلقد أسندت لهذا المجلس جّملة من الصلاحيات التنظيمية بغرض إقامة و تدوّين القواعد و الـضوابط المـشكّلة                  
و حـتى يـسهل     , للتّشريع البنكي القائم بذاته و التي تنّظم القطاع المالي و المصرفي خاصة بعد افتقارها لها منذ زمن                  

يق ذلك فقد عمل على التقليل و التقليص من مراكز اتخاذ القرارات و تركيزها لدى جهة واحدة تمثل                  المشرع من تحق  
السلطة النقدية حتى يتفادى بذلك التعارض المحتمل في القرارات و وجهات النظر و له في ذلك ما يبرره بـالنظر إلى                     

لسوق الجزائرية مع الدولية و لا يتسنى ذلك دون أن          و عليه اعتمد المجلس مبدأ ضرورة مسايرة التطور و نمو ا          , الماضي  
تلعب البنوك دورها الذي أنشأت من أجله و حتى يستطيع ذلك  فقد وضع القواعد التي على البنوك السير عليهـا و                      

 . هي مستخلصة من الممارسات والميكانيزمات الدولية
     

حيث لعـب  ,  بالنظر إلى الفترة و التجربة القصيرة له      أما من حيث عمل المجلس فيمكن تقيّيمه على أساس إيجابي    
دور جد هام لوضع و إقامة تشريع بنكي جزائري رفيع المستوى مساير لما هو مطبق في معظم الـدول باعتبـار أن                      

   نظام مس مختلف جوانب الحياة المصرفية و          73حيث أصدر منذ نشأته أكثر من         , القواعد البنكية غالبيتها موحد     
  من بين أهم ما أصدره هو ما تعلق بمجالين لم يكونان يحظيان باهتمام في السابق ألا و هما الاستثمار في القطاعلكن 



منذ البداية محددا مـن خـلال        أن المجلس قد وجه اهتماما خاصا له           يلحظ  فمن حيث الاستثمار   . و تسييره    المصرفي
إلغاء الاحتكار القائم منذ الاستقلال و فتح القطاع للخواص         أنظمة القواعد الخاصة به و مؤكدا في نفس الوقت على           

  .بينهماحتى في نسبة المساهمة ,  مقيمين أو غير مقيمين و لا,أجانب و طنين أو ,صفاتهمدون النظر إلى 
  

 كما حدد في نفس الوقت      ,العمومية تنافس البنوك  بإنشاء بنوك خاصة     لأوّل مرّة و عليه فلقد سمحت السلطة النقدية       
 حيادي دون أي تدخل من أي جهة ذي مصالح خاصة معطيا اهتماما خاصـا               عقلاني و إطار لدراسة الملفات بشكل     

  .المسيّرينلنوعية 
  

 حيث اهتم به المجلس على غير سـابق كـون أن            ،      أما بالنسبة لتسيّير المؤسسات البنكية فلم يهمل هذا الجانب        
ن تسيرها يؤثر بشكل أو بآخر على هذا الاقتـصاد و حـسن سـيره و                البنوك اليوم هي محرك الاقتصاد و لذلك فإ       

استقراره لذلك تدخل المجلس لوضع عدّة معالم يجب أن لا تتجاوزها المؤسسة عنـد ممارسـة نـشاطها و وضـع                     
  .الميكانيزمات و شبكات إعلامية تحفظ البنوك و المودعين من المخاطر العديدة التي تهدد أموالهم و تضمن استرجاعها 

  

    و هكذا نجد أن مجلس النقد و القرض خلال هذه التجربة الجديدة و القصيرة حاول وضع إطار قانوني موحّـد و                     
متطور تمّارس فيه المؤسسة البنكية نشاطها بشكل سليم لتحقيق نتائج تخدم السياسة الاقتصادية و تـسهل المـرور و                   

ذي يدفع إلى الفعالية بين القطاع العام و الخاص و إن كانت البنوك             الانتقال إلى مرحلة جديدة يشوبها التنافس التريه ال       
  .العمومية سيفتح رأسمالها مستقبلا للخوصصة 

  

 و إن كانت جد قليلة و الـتي يمكـن            و نقائص        إلا أنه أمام هذه الميزات التي يتمتع بها المجلس فإنه توجد عيوب           
  : جملها فيما يلي 

ير لموظفي البنوك و المؤسسات المالية من حيث التكوين المصرفي فلقد اقتصر اهتمامه علـى               أنه لم يعطي اهتمام كب      . 
  . الطاقم المسير فقط 

  .التأخر الملحوظ في نشر بعض الأنظمة و إصدار التعليمات المطبقة لها   . 
ية للمجلس بالرغم من    أما العيب الثالث فهو يخص المشرع و الذي كان من المفروض أن يوسع في التشكيلة البشر                 . 

  حتى تكون أكثر تمثيلية و تشمل القطاعات الاقتصادية الحساسة حتى تكون قراراته              2001التعديل الذي جاء به في      
 إلغاء مدة ولاية المحافظ و نوابه         أن  01-1 التعديل الصادر بموجب الأمر      في يلحظ   كما أنه .تحقق أكثر فعّالية ممكنة     
لة استقلالية السلطة النقدية و تعرضهم للإقالة في أي وقت مما يؤثر سلبا على حسن سـير                 سأقد يترتب عنه المساس بم    

  .العمل و استقراره في المجلس



  
  

 و كأنما أراد المشّرع تجريب نظام جديد         في الجزائر و في نمط التسيير،           و أخيرا نقول أن المجلس يعّد سابقة من نوعه        
 ما تسّميه بهيئات التنظيم أو الهيئات الإدارية        وتبنيها   الدول الغربية     ما ذهبت إليه   دهاللتسيّير الاقتصادي من خلال اعتم    

حيث رأى المشرع أن هذه الهيئات تسمح بتنظيم أحسن لمختلف القطاعات الاقتصادية إلا أن اسـتقلاليتها                , المستقلة  
ع الطاقم الحكومي الموجه و المنفذ للـسياسة        ليس بالمفهوم المطلق و إنما لا بد أن تكون هذه الهيئات مع اتصال دائم م              

فقد عّمد المشرع بعد إنشاء مجلس النقد و القرض إلى إنشاء هيئات أخرى كمجلس الخوصصة                ,   الاقتصادية العامة 
 و لكن  انفرد مجلس النقد و القرض  بطابعه عن كل هذه الهيئـات مـن خـلال                     …لجنة القيم المنقولة    , المنافسة  , 

و لكن من المتوقع مستقبلا أن يـتقلص دور         , ) وزير المالية   ( تنظيمية و استقلاليته عن السلطة التنفيذية       صلاحياته ال 
المجلس في المجال التنظيمي بعد وضعه للأطر و الأسس التي يسير عليها القطاع ليرتكز على دوره في منح التراخيص و                    

نظمة و القواعد ليس كافيا إذا  لم يكن هناك تطبيق صارم            و لكن في نفس الوقت إصدار الأ      . توجيه الاستثمار البنكي    
لها و رقابة تنفيذها في الواقع العملي لذا على الأجهزة الرقابية و خاصة اللجنة البنكية العمل على تحقيق هذا الهدف و                     

  .إلا فلا جدوى من وجود هيئة تضع قواعد لا تطبق 
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   مجموعة لأهم النصوص التنظيمية: 02     الملحق رقم
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banques   J.O.  
  du 09.01.1963 p 05 et p 63. 

          بتـاريخ            29ر عـدد    .  المتضمن صلاحيات وزير المالية ج       20/07/82 بتاريخ   237-82المرسوم رقم    -
  .                956  ص1982.07.20

 بتاريخ  29ركزية في وزارة المالية ج ر عدد         المتضمن تنظيم الإدارة الم    17/07/82 بتاريخ   238-82المرسوم رقم    -
  . .977 ص 1982.07.20

 المتضمن إنهاء مهام المحافظ حاج ناصر الرستمي و تعيين محافظ جديد  ج ر               21/07/92المرسوم الرئاسي المؤرخ في      -
  .1270 ص 1992.07.26 بتاريخ 57عدد 

 ـ      22/07/98المرسوم الرئاسي المؤرخ في      -   بتـاريخ  59ج ر عـدد     ,زي الجزائـري   تعيين محـافظ البنـك المرك
  .8 ص 1998.08.16

  .694 ص1990.06.13  بتاريخ24  تعيين نواب المحافظ ج ر عدد14/05/90المراسيم الرئاسية بتاريخ  -
        بتـاريخ          49عـدد   . ر.ج  .   المتضمن إنهاء مهام المراقبين و تعيين آخـرين        1998.05.25المرسوم الرئاسي    -

  .15 ص 1998.05.08
 المتضمن تعيين الأعضاء الدائمين و المستخلفين لـمجلس النقد و القـرض        90 ماي   14م التنفيذي المؤرخ في     المرسو -

     .694  ص1990.06.13 بتاريخ 24ج ر عدد 



 46ر    عـدد       .   تعين عضو دائم و مستخلف لمجلس النقد و القرض ج           01/07/96المرسوم التنفيذي المؤرخ في      -
  .30 و29 ص 1996.07.31بتاريخ 

 المتضمن بورصة القيم    10-93 من المرسوم التشريعي     32  المتضمن تطبيق أحكام المادة    102-96المرسوم التنفيذي    -
  .1996.03.20 بتاريخ 18عدد .ج,المنقولة 

   .   02أنظمة التي أصدرها المجلس و التي حددت قائمتها في الملحق رقم  -
  .مختلف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي  -

  
- Décision du ministre des finances du 26 juin 1963 autorisant une banque (Crédit du 

Nord ) à   
ouvrir un guichet permanent à Alger  . J.O. n°49 du 19.juillet 1963 p 733. 

- Lettre commune CPA n° 07/98 portant création de la SOGEFI  (intermédiaire en bourse 
des valeurs mobilières.  
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